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 لرحمن الرحيمبسم الله ا

 
الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهـدى، والـذي أخـرل المرعـج، فجعلـ  
غثاءً أحوى، والصلاة والسلام علج سيد البشرية، وأسـتاذ الإنسـانية، محمـد عـد ع ـد 
الله، الذي خص  الله بشـر  ييـ  السـعادة التامـة، والنعمـة ال،املـة، وأنـ ك عليـ   تابـاً 

ــم فصــلأ   آ مــد لــدن حكــيم خ يــر، فــ خرل النــا  مــد الظلمــات  لــج حكمــآ اتاتــ ، ث
النــور، ومــد الضــلالة  لــج الهــدى، وعلــج الــ  وأ ــحاب ، ومــد ســل   ــريقهم، واتبــ  

   .سنتهم  لج يوم الديد

 وبعـد 

فإن الأ ل أن ولاتة الفصل في الخصومات معقودة للسـلةة القضـائية التـي  
تضـةل  عهـا وتسـهر علـج أدائهـا  ،هي  حدى السلةات الرئيسـية فـي الدولـة الحديثـة

ع ر المحاكم المختصة وفقاً لآليـات التقايـي المختلفـة التـي تسـتخدمها المتقايـون 
نفاذاً  لج رحاعها بغية الحصوك علـج التريـية القضـائية، بمـا مـأداا أن اللجـوء  لـج 
هذا السلةة للحصوك علج تل  التريية حـق للمـوا د لا تجـوز ت، يلـ  بقيـود تعسـر 

ليها وإلا  ان ذل   خلالًا بالحماتة التي  فلها الدستور لهـذا الحـق وإن،ـاراً الحصوك ع
 لوج  العدك في جوهر ملامح .

وإذا  ان مد واجبات الدولة الحديثة والت اماتها الأساسـية أن يتضـمد ت،وينهـا 
ــام ســلةة قضــائية مســتقلة تتمتــ  بالحيــدة والن اهــة وال،فــاءة، وأن تشــتمل هــذا  الع

يسـر علـج المـوا د اسـتخدام حقـ  حاكم منتشرة في ربو  تل  الدولـة ت  السلةة علج م
في اللجوء  لج قايي  الة يعي، فإن  ليس في ذل   ل  مـا تفـرع علـج المـوا د أن 
يلج   لج تل  المحاكم جالباً خصم   لج ساحاتها ليتنايلا هجومـاً ودفعـاً ودفاعـاً فـي 

 خرى لحل الن ا  الناشب عينهما.رحاعها، عل قد يتفق الةرفان علج اختيار الية أ
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ولعل مد أكثر هذا الآليات ذيوعاً وفاعلية في العصر الحديث )نظام التحكـيم( 
والذي يتمثل حسب أ ل  في عرع ن ا  معيد عيد  ـرفيد علـج محكـم مـد الأخيـار 
ــج يــوء شــروص تحــددانها ليفصــل هــذا  ــا أو عل ــويا منهم ــا أو عتف ــيد باختيارهم ت ع

 ،مجـرداً عـد التحامـل ،  بقـرار تكـون نائيـاً عـد شـ هة الممـالأةالمحكم فـي ذلـ  النـ ا
دل  ــل  يوقا عــاً لــداعر الخصــومة فــي جوان هــا التــي أحالهــا الةرفــان  ليــ ، بعــد أن يــ 

 منهما عوجهة نظرا تفصيلًا مد خلاك يمانات التقايي الرئيسية.

تنـاز  فالتحكيم  ذاً م ناا ومصدرا الاتفاق الذي تحدد  رفاا نةـاق الحقـوق الم
ليــ  أي  لــج هــذا إعليهـا عينهمــا أو المســائل الخلاييــة التــي تمكـد أن تعــرع لهمــا، و 

التحكيم الاتفـاقي ترتـد السـلةة ال،املـة التـي يباشـرها المحكمـون عنـد ال ـآ فـي هـذا 
المسـائل، ويلتـ م المحت،مـون بـالن وك علـج القـرار الصـادر ييـ  وتنفيـذا تنفيـذاً  ـاملًا 

تحكيم عذل  وينحل  لج وسيلة فنية لها   يعـة قضـائية غايتهـا وفقاً لفحواا، فيأوك ال
فيتولــون  ،الفصـل فــي نــ ا  ور ي تهــا اتفــاق خـام تســتمد المحكمــون منــ  ســلةاتهم

 مهامهم بإسناد مد الدولة.

وإذ  ان الاتفاق عيد الخصوم ت شكل أسـا  التحكـيم وقوامـ ، ويعكـس بالتـالي 
عـد الإرادة الحـرة لأ رافـ  فمـد ثـم ـ والحـاك    يعت  التي تستنـد  لـج الاختيـار وتتولـد

كذل  ـ لا تجوز بحاك مد الأحواك أن تكون التحكيم  جبارياً يـذعد  ليـ  أحـد الةـرفيد 
وإلا تحــوك التحكــيم  لــج  ، نفــاذاً لقاعــدة قانونيــة امــرة لا تجــوز الاتفــاق علــج خلافهــا

رة لحـق المـوا د فـي الية قسرية تجرى تسـلةاً و رهـاً، وتمثـل بالتـالي قيـداً عـل مصـاد
 .في جمي  دساتير العالم  علي   الة يعي المنصوم   اللجوء  لج قايي

 خا اً  تنظيماً  تضعوا أن فاتفاق التحكيم هو بمثابة م ،نة ت عةي الأ راف الحق

 مـا وي  وعلج تصورها الأقدر علج لأنهم هم منازعات، مد ينش  قد ما تواج  وقواعد

 .مباشرة الأ راف  رادة في وإنما معيد، قانون  في مصدرها تجد لا حلوك مد يلائمها

 فـي الإداري  القضـاء اختصا ـات مـد أَنـه  الإداريـة المنازعـات فـا فـي الأ لو 
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 التبـادك معـدلات ارتفـا  أن  لا للدولـة، السـيادة مظـاهر مـد مظهـراً  تشـكل كونـ  الدولة

 التـي  دارتهـا حـدأ فـي متمثلـة التجـاري  الميـدان  لـج الدولـة ونـ وك الـدوك عيد التجاري 

 مـا خـلاك مـد العامـة، الحاجـات واشـبا  الاقتصـادتة التنميـة تحقيـق  لـج دائمـاً  تسـعج

 الصـادرة الإداريـة قراراتهـا فـي تتمثـل الاسـتثمار لجـذ  قانونيـة أعمـاك مـد بـ  تقـوم

 عقـد خـلاك مـد وذلـ  ،تسـييرا بمناسـبة أو عـام مرفـق  دارة بقصـد المنفـردة دتهـاار بإ

 مـد نيتهـا وتظهـر ،الأجن يـة أو الو نيـة الخـام القـانون  أشـخام  مـ الإدارة ت  رمـ 

 م لوفـة غيـر شـرو اً  العقـد عتضـميد وذلـ  العـام القـانون  ب سـلو  الأخـذ فـي خلالـ 
 ق ـل مـد المةالـب ازدتـاد  لـج وبالإيـافة الخـام، القـانون  عقـود فـي )اسـتثنائية(

 الإداريـة القيـود مـد هـاتحرير  حيـث مـد والداخليـة الدوليـة التجـارة مجـاك فـي العـامليد

 مـ  تتفـق بـإجراءات واسـت دالها للـدوك القانونيـة الأنظمـة بعا تفريها التي المعقدة

  ـور أهـم شـكلت   الإداريـة العقـود ل،ـون ونظـراً  الدوليـة، التجـارة وأهـداف متةلبـات

 الـذي الأمر الاقتصادتة، التنمية تحقيق في الدولة أداة تجسد لأنها الإدارية المنازعات

 وجـود مـد لاعـد كـان وبالتـالي ،العقـود هـذا أ ـراف عـيد التنـاز  معـدلات ازدتاد  لج ىأد
 .المنازعات تل  لفا العقد أ راف لدى ق ولاً  أكثر وسيلة

 مـد المتنازعـة الأ ـراف لإدارة ق ـولاً  الأكثـر السـ يل هو الإداري  التحكيم كان وقد

 سرعة ومد الن ا  علج ة يقالت الواجب القانون  اختيار في حرية مد تمنحهم ما خلاك

 .الن اعات حسم في المةولة وتعقيدات  العادي القضاء  عد بعيداً  الفصل

 نظريـة تفقـد قـد ،مجـاك تسـوية المنازعـات الإداريـة فـي التحكـيم  لـج فـاللجوء

 أ ـراف اختـارا والـذي التة يـق الواجـب القـانون  كـان  ذا خصو ـيتها الإداريـة العقـود

م كان أو المتنازعة العقد  المدنيـة والعقـود الإداريـة العقـود عـيد التمييـ  تعـرف لا المحكـه

 المويـو  هـذادراسـة  حاولـآ المنةلـق هـذا فمـد، قانونيـة اثـار مـد عليهـا يترتب وما

 الخـام، القـانون  منازعـات وبـيد عينـ  الخلـ  دون  تحـوك خـام   ـار يـمد وويـع 
ــو و  ــس ويـ ــج أ سـ ــج علـ ــل ي  نـ ــاً عـ ــيس مةلقـ ــيم لـ ــاق التحكـ ــان اتفـ ــا  ـ اب  شـــكلية لمـ

ومويـــو ية عـــيد الخصـــوم ولـــ  اجـــراءات واثـــار، عوجـــ  عـــام، وفـــي مجـــاك تســـوية 
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المنازعــات الإداريــة عوجــ  خــام، مــد هنــا جــاءت أهميــة هــذا البحــث لي ــيد هــذا 
 مفيـدة الدراسـة هـذا ت،ـون  أن الله مـد امـلاً ، الأسـس والضـواب  والاجـراءات والآثـار

   .المجاك هذا في لاحقة خير لدراسات وبداتة

 :مشكلة الدراسة 
 مـد العديـد لحـل اسـتثنائية أو عديلـة وسـيلة أ بح التحكيم كون  مد الرغم علج

  جمـا  محـل تكـد لـم أنـ   لا الخـام، القـانون  مجـاك في والتجارية المنازعات المدنية

 مأيـد عيد انقسام علي  ترتب مما الإدارييد، والقضاء الفق  مد ق ل الإداري  المجاك في

 حـوك للـدوك الو نيـة التشـريعات علـج موفـ  انعكـس عـدورا وهـذا لـ ، ومعـارع

 تـ ثيرا لف،ـرة اسـتناداً  العقدتـة، وذلـ  الإداريـة المنازعـات فـي بـالتحكيم الأخذ مشرو ية

 لهذا  جهة أخرى، مد للدولة الإداري  القانون  قواعد وعلج ،جهة مد الدولة سيادة علج

الامتيـازات  عـد منهـا تنـازلاً  تحكـيملل الدولـة، فـي عامـة سـلةة عو فها الإدارة ق وك عدت  
 لف،ـرة للمعاريـيد بـالهيد لـيس أمـر وهـو ،نفسـ  العقـد أو القـانون  لهـا منحهـا التـي

  شـكالاً  تةـر  الإداريـة العقـود فـي  ذ التحكـيم العقدتـة، المنازعات الإداريـة في التحكيم

 الأمـر عداتـة فـي ظلـآ حيث الإداري، نظام القضاء تنهج التي للأنظمة بالنسبة خا ة

 عـل الدولـة، سـيادة بم ـدأ تعلقهـا عـدعوى  العقـود الإداريـة منازعـات فـي التحكـيم تـرفا

 الدراسة ل،شف النقا  عد هذا الإشـكالية هذا أتآ لذاوتشريعاً،  وقضاءً  فقهاً  تمنعها

 .اثارها وس  ل علاجها وتحديد

 :أهمية الدراسة 
 ذا عـدت   الإداريـة اتالمنازعـ فـي التحكـيماتفـاق  أثـر مويـو  أن مما لا ش  ييـ 

 وغيرهـا، الإداري  القضـاء كاهـل علـج العـبء تخفيـ  في دورا  لج بالنظر بالغة أهمية

 الأولـج للوهلـة ت ـدو وقـد المجـاك، هـذا فـي التحكيماتفاق  عها يتمت  التي الممي ات مد

 الأهميـة هـذا تتجسـد النظريـة الناحيـة فمـد نـاحيتيد، مـد وجلية وايحة الأهمية هذا

 هـذا تثيرهـا التـي الاشـكاليات كـل عـد للإجابـة القانونيـة الحلـوك  تجـاد يـرورة فـي



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 فـي التحكـيم اتفـاق أثـر حـوك البحـث أهميـة ت ـدو العمليـة الناحيـة ومـد ،الدراسـة

 فـي اسـتثنائية كوسـيلة التحكـيم اتفـاق دور علـج التعـرف في تتمثل الإدارية المنازعات

 الأجن ـي المسـتثمر عـيد المـالي وازن التـ مـد نو  خلق علج والقدرة الن اعات هذا حسم

 فـي  رفـاً  الدولـة فيهـا ت،ـون  التـي العقـود مـد الفئة هذا في خا ة والدولة الو ني أو

 ما وهذا، الخام القانون  عقود في م لوفة وغير خا ة امتيازات مد تشوب  وما العقد

  ـرزت وجادة معمقةدراسة  المويو  هذا دراسة لأجل الجهد مضاعفة  لج الباحث دف 

 .وأهميت  فيمت  المستةا  قدر

 :الدراسة   أهداف 
 الإداريـة المنازعـات مجـاك فـي التحكيم باتفاق نظراً لت ايد الحاجة الملحة للأخذ

 أنظمتهـا اخـتلاف مد بالرغم سواء حد علج والنامية المتقدمة الدوك لدى يوم بعد يوماً 

 تشـجي  منهـا عديـدة دافأه تحقيق ذل  وراء مد تهدف أنها  لا والسياسية، القانونية

 خـلاك مـد الأجن ـي المسـتثمر وحماتـة للدولـة الاقتصـادتة التنميـة وتحقيـق الاسـتثمار

 مـ  نـ ا  أي نشـو  حالـة فـي الاسـتثمارية حقوقـ  لـ  تكفـل متـوازن  مـالي نظام وي 

 عـيد والالت امـات الحقـوق  في المساواة مد نو  وتحقيق العقد تنفيذ أثناء الآخر الةرف
 التـي والمبادئ الأسس مد عدت   الذي" المساواة لم دأ تحقيقاً  وذل  ،متعاقدةال الأ راف

 مجاك في كذل  الأمر كان واذا،  الخام القانون  عقود في الاعتبار بعيد  الدوك ت خذها

 القـانون  علاقـات مجـاك فـي الاعتبـارات عهذا الأخذ أولج با  مد فإن  الخام القانون 

 هـذا مـد وانةلاقـاً  ،التعاقدتـة العلاقـة فـي رفـاً   نفسـها الدولـة تـدخل عنـدما العـام

الاعتبــارات تمكــد الوقــوف علــج أهــم أهــداف هــذا الدراســة، وذلــ  مــد خــلاك النقــاص 
 التالية:

 مـ  سـواء جهـة الإدارة ت  رمهـا التـي العموميـة الصـفقات مـد وجـود العديـد -

 ج  ـرق  لـ تحتـال ن اعـات تولـد مـا عـادة والتـي الأجانـب، أو الـو نييد المتعاقـديد

 العقـود منازعـات لتسـوية عديلـة  ريقة التحكيم ويعت ر اتفاق ،لفضها واجراءات خا ة

  دراسة هذا المويو  متفرداً. وأهمية يرورة يأ د مما لأ رافها، مل م الإدارية بحكم



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 التحكـيماتفـاق   لـج اللجوء  مكانية مد يدالإداريه  والقضاء الفق  موف  عيان -

 .الإدارية اتالمنازعتسوية   مجاك في

 فـي تحكـيمالت  ـيل الشـرعي والقـانوني لاتفـاق ال عـد عامـة ف،ـرة  عةـاء -
 .الإدارية المنازعات مجاك تسوية

 مجـاك فـي التحكـيم شـف النقـا  عـد أهـم الاجـراءات اللازمـة فـي اتفـاق  -

   .الإدارية لمنازعاتتسوية  

 الإداريـة تلمنازعاتسوية ا مجاك في التحكيمعيان أهم أ سس ويواب  اتفاق  -
 .واثارا

   :الدراسة خطة  
 يتضمد هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وذل  علج النحو التالي:

 : في ماهية اتفاق التحكيم ومشروعيت  وأهميت .المبحث الأوك

 .التحكيمماهية اتفاق    :المةلب الأوك 

 .يةفي مجاك تسوية المنازعات الإدار   اتفاق التحكيم  يعة  المةلب الثاني:   

 .مشرو ية التحكيم  :المةلب الثالث 

 أهمية التحكيم.  :المةلب الراب  

: اجراءات اتفاق التحكـيم فـي مجـاك تسـوية المنازعـات الإداريـة المبحث الثاني
 .وأساس  ويوابة 

 المةلب الأوك: اجراءات اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية. 

 كيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية.المةلب الثاني: أسا  اتفاق التح 

 المةلب الثالث: يواب  اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية. 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .: اثار اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإداريةالمبحث الثالث

 فـــي مجـــاك تســـوية المنازعـــات الإداريـــةاتفـــاق التحكـــيم  أثـــر المةلـــب الأوك: 
 ف.بالنسبة للأ را

ــاني:  ــب الث ــيم  المةل ــر اتفــاق التحك ــي مجــاك تســوية المنازعــات الإداريــةأث  ف
 بالنسبة للغير.

 .وتتضمد أهم نتائج البحث وتو يات   :الخاتمة
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 المبحث الأول 
 ماهية اتفاق التحكيم ومشروعيته وأهميته. 

ورث الاســلام التحكــيم عــد العــادات العربيــة التــي  انــآ ســائدة عنــد بعثــة لقــد 
ــان العـــر  ق ـــل الإســـلام لا تعرفـــون ســـو  ،الن ـــي  ــد  ـ ــاً لفـــا  ى فقـ ــيم  ريقـ التحكـ

و ـان  ،المنازعات التي تق  عينهم أفراداً أو جماعات عديلًا للقتاك الفردي أو الجمـاعي
   .مد مفاخر القبائل أن تكون فيها " حكم " ين ك النا  عند حكم 

رفــوا ُ   " ،"امكــالمحكمــيد" أو "الح" ر عــيد العــر  ق ــل الإســلام عــدد مــدواشــته
ــم، والحكمــة، و  ــ ،  جرون اشــتالنــا   لــيهم للحكــم ييمــا ي لجــوءبالعقــل والحل ومــد يي

كـثم عـد  ـيفي أس عد سـاعدا، و يقر  عد حابس، وفالحاجب عد زرارة، والأ  أشهرهم:
 .(1)وع د المةلب عد هاشم

وهنـد عنـآ   ،و أختـ (أواشتهرت بعا النساء أتضاً منهد  خر عنـآ لقمـان )
 .  (2)نآ حابس، وبنآ عامر عد الظر الخس، وجمع  ع

ــذا أردت  لقــاء الضــوء مــد خــلاك هــذا المبحــث علــج ماهيــة اتفــاق التحكــيم  ل
   ومشروعيت  وأهميت  مد خلاك المةالب التالية:

 .التحكيمماهية اتفاق    :المةلب الأوك

 .في مجاك تسوية المنازعات الإدارية  اتفاق التحكيم  يعة  المةلب الثاني:  

 .مشرو ية التحكيم  :لثالمةلب الثا

 أهمية التحكيم.  :المةلب الراب 
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 المطلب الأول 
 التحكيم ماهية اتفاق    

   . : تعريف التحكيم في اللغة أولا 
التحكيم لغة مصدر حكم  في الأمر والشيء: أي جعل  حكمـاً، وفـوع الحكـم 
 ليــ . وحكمــ  عيــنهم أي  لــب منــ  أن تحكــم عيــنهم، فهــو حكــم ومحكــم، وحكمــ  فــي 

ــ   ــاً:  ذامال ــم تحكيم ــ  الحك ــل  لي ــ  جع ــر ) وحكمــآ(1)يي ــي المصــبا  المني ــاك ف  –، ق
 .(2)فويآ الحكم  لي (  الرجل  -بالتشديد

   : التحكيم في الصطلاح. ثانياا 
، وعرفتـ  مجلـة (3)التحكيم في الا ةلا  تولية الخصميد حاكماً تحكـم عينهمـا

 خصومتهما ودعواهمـا فصل) اتخاذ الخصميد عرياهما حاكماً ت  الأحكام العدلية ب ن 
 .(4)المفتوحة(  وتشديد ال،اف  تقاك حكم، بفتحتيد، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء

ــج تفــويا  ــيد  ــرفيد أو أكثــر عل ــ  )اتفــاق ع وعرفــ  بعــا المعا ــريد بقول
، وهـــذا (5)هيئـــة تحكـــيم مـــد شـــخف أو أكثـــر للفصـــل فـــي نـــ ا  عيـــنهم بحكـــم م لـــ م(

ل،ان أولج، لأن التعري   ل  لتويـيح   تحكيم"   لمة "  التعري  جيد لو أن  حذف من 
وهو وجود  لمة مـد المعـرف   العبارة، ول،ي تسلم التعري  ذات  مد الدور  معنج هذا

 في التعري .

 

 
 .148الرازي: مختار الصحاح ) بيروت: دار الكتب العربية ( صـ (1) 

الفيومي: المصباح المنير، تحقيق عبد العظيم الشناوي، الطبعـة الاانيـة )القـا:رة: طبعـة دار (2) 

 .145المعارف( صـ 

 بالكويت، الموسوعة الفقهية مادة تحكيم الجزء العاشر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(3) 

(صــ  1305سليم رستم باز: شرح المجلة، الطبعة الاالاة )بيروت: دار إحياء التراث العربـي  (4)

1163. 

 .53:ـ، صـ 1413محمد خلوصي وزميله: المطالبات ومحكمة التحكيم الطبعة الأولى  (5)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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: التحكيم في القانون     . ثالثاا
لقد تعددت تعريفات فقهـاء القـانون للتحكـيم فهنـا  مـد عرفـ  ب نـ  " الةريقـة 

ازعــات التــي تنشــ  عــد العقــد والتــي يــتم ال ــآ فيهــا التــي تختارهــا الأ ــراف لفــا المن
ــج  ــوء  لـ ــيد دون اللجـ ــم المحكـــم أو المحكمـ ــ  اسـ ــر تةلـــق عليـ ــام شـــخف أو أكثـ أمـ

ــيد (1)القضــاء" وعــرف أتضــاً ب نــ  " نظــام لتســوية المنازعــات عــد  ريــق أفــراد   يعي
تختــارهم الخصــوم مباشــرة أو عــد  ريــق وســيلة أخــرى يرتضــونها أو تمكــيد أ ــراف 

بإقصــاء منازعــاتهم مــد الخضــو  لقضــاء المحــاكم المخــوك لهــا  بقــاً للقــانون  النــ ا 
 .  (2)ل،ي ت حل عد  ريق أشخام   يعييد تختارونهم"

وعرف  اخريد أتضاً ب ن  " اتفاق الأ راف علج  ر  خلافاتهم علج أشـخام  
، وذهــب اخــر ب نــ   بـارة عــد" اتفــاق الأ ــراف المعينــة علــج (3)  يعيـيد تختــارونهم"

 .(4)ضا  خلافاتهم لحكم أفراد تختارها هذا الأ راف" خ

ــيلة لحســــم  ــيم باعتبــــارا وســ يت ــــيد مــــد التعريفــــات المتقدمــــة أهميــــة التحكــ
المنازعــات فهــو تعت ــر  جــراء اســتثنائي يــأدي  لــج  خــرال المنازعــات مــد اختصــام 
محاكم الدولة عناءً علـج اتفـاق الأ ـراف، وقـد ر ـ ت التعريفـات السـابقة علـج الهـدف 
مد التحكيم   سا  للتعري  دون عيان ييما  ذا  ان اتفاق التحكـيم قـد تـ تي بصـورة 
شرص يمد عنود العقد أو مشار ة باتفاق مستقل عيد الةرفيد، فضلًا عـد ذلـ  نجـد 
أن التعريفــات لــم تر ــ  علــج دور مأسســات التحكــيم فــي تســوية منازعــات الاســتثمار 

 
ــانون(1)  ــرا:يم: الق ــد إب ــرا:يم أحم ــا:رة، ط د/إب ــة، الق ــدولي الخــاا، دار النهلــة العربي ، 2ال

ومــا بعــد:ا، د/أحمــد أبــو الوفــاء: التحكــيم فــي القــوانين العربيــة، منشــ ة  78م، صـــ 1997

 .89المعارف، الإسكندرية، صـ 

 –دراسة مقارنة  –د/أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي: النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي   (2)

  .115م، صـ 1994، 1والبحوث اليمني، صنعاء، ط مركز الدراسات

د/أبو زيد رلوان: الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية (3) 

 .67م، صـ 1981

منشـورات الحلبــي  د/بشـار محمـد الأسـعد: عقــود الاسـتامار فـي العلاقـات الدوليــة الخاصـة،(4) 

  .254م، صـ 2006الحقوقية، بيروت 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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في الوقآ الحاير تحسم عد  ريق تلـ  وخصو اً أن أغلب المنازعات الاستثمارية  
 .(1)المأسسات

( لســنة 83أمــا بالنســبة للتشــريعات فنجــد أن قــانون المرافعــات العراقــي رقــم )
م )المعدك( لم تشر  لج تعري  التحكيم ول،ن  أجاز الاتفاق علـج التحكـيم فـي 1969

د تنفيـذ ن ا  معيد  ما أجاز الاتفاق علج التحكيم في جمي  المنازعات التي تنشـ  عـ
 .(2)عقد معيد

أمــا بالنســبة للقــانون المصــري فقــد أشــار قــانون التحكــيم فــي المــواد المدنيــة 
( علــج أنــ  1ف 4فـي نــف المـادة ) (3) م )المعــدك(1994لسـنة  27والتجاريـة رقــم 

"ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون  لج التحكيم الذي يتفق علي   رفا النـ ا  
ــولج  جــراءات التحكــيم بمقتضــج اتفــاق بإرادتهمــا الحــرة ســواء   انــآ الجهــة التــي تت

 الةرفيد منظمة أو مر   دائم للتحكيم أو لم تكد ذل ".  

أمــا قــانون يــمانات وحــواف  الاســتثمار المصــري فإنــ  لــم تشــير  لــج تعريــ  
ــج التحكــيم لتســوية المنازعــات المتعلقــة ب حكــام هــذا  التحكــيم ول،نــ  أجــاز اللجــوء  ل

   .(4)القانون 

ــيم الســعودي الجديــد أ ــانون التحك ــم تشــر ق ــانون الســعودي فل ــا بالنســبة للق م
هــ  لـج تعريـ  التحكـيم 24/5/1433( وتاريخ  34الصادر بالمرسوم المل،ي رقم )م/

ول،ن  أجاز الاتفاق علج التحكيم في ن ا  معيد قائم،  ما أجاز الاتفـاق مسـبقاً علـج 

 
المحامي جمعة سعدون الربيعي: المرشد إلى إقامة الدعاوى المدنية، المكتبة القانونية، بغداد (1) 

 .69م، صـ 2006

د/حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة فـي التحكـيم التجـاري الـدولي، منشـورات   (2)

 .124م، صـ 2007الحلبي الحقوقية، بيروت

: العقود المبرمة بين الدولة والأشخاا الأجنبية، دار الفكـر الجـامعي، د/حفيظة السيد الحداد(3) 

 .135م، صـ 2001الإسكندرية، 

اتفـا  التحكـيم، الكتـاب الأود، دار   –د/سامية راشد: التحكـيم فـي العلاقـات الدوليـة الخاصـة(4) 

 .68م، صـ 1984النهلة العربية، القا:رة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  (1)يدالتحكيم في أي ن ا  تقوم نتيجة لتنفيذ عقد مع

ــانون المرافعـــات الفرنســـي رقـــم  ــير قـ ــانون الفرنســـي فلـــم تشـ ــبة للقـ ــا بالنسـ أمـ
م النافذ  لج تعري  التحكيم ول،ن  أجاز اللجـوء  لـج التحكـيم 1981لسنة    500/81

 .  (2)لحسم المنازعات الناشئة أو التي نش  عينهم ييما بعد

ي الــدولي لســنة أمــا بالنســبة لقــانون الأونســيتراك النمــوذجي للتحكــيم التجــار  
م فقـــد أشـــار  لـــج تعريـــ  2006م مـــ  التعـــديلات التـــي اعتمـــدت فـــي ســـنة 1985

/أ( من  علج أن  التحكيم تعني: "أي تحكـيم، سـواء 2التحكيم في نف المادة المادة )
 . (3) تولت  مأسسة تحكيم دائمة أم لا"

فقـ   لـج يت يد لنا مد التعري  المتقدم ب ن  لم تكد جامعاً ومانعـاً لأنـ  أشـار 
الجهة الإدارية التي مد الممكد أن ت دير عملية التحكيم سواء تولت  مأسسة خا ـة 

 . (4)بالتحكيم أو لم تكد عد  ريق المأسسات وهذا ما تسمج بالتحكيم الحر

أمــا علــج  ــعيد القضــاء فقــد جــرى تعريــ  التحكــيم مــد ق ــل محكمــة الــنقا 
ول عد  ريق التقايـي العادتـة المصرية ب ن : " ريق لفا الخصومات، قوام  الخر 

وعدم التقيد بإجراءات المرافعات أمام المحاكم بالأ وك الأساسية في التقايي وعـدم 
وأتضـاً ذه ـآ نفـس المحكمـة فـي حكـم ، (5) مخالفة مـا نـف عليـ  فـي بـا  التحكـيم"

 
م، 2010د البترود، دار النهلـة العربيـة، القـا:رة د/سراج حسين أبو زيد: التحكيم في عقو(1) 

 .67صـ 

م، صــ 2009د/طار  كاظم عجيد: شرح قانون الاستامار العراقي، مكتبة السنهوري، بغداد  (2) 

58. 

د/عبد الحميد الأحدب: موسوعة التحكيم ) واائق تحكيمية (، الكتاب الاالث، منشورات الحلبي (3) 

 .689صـ  م،2008، 1الحقوقية، بيروت، ط

د/عصام الدين القيعي: خصوصية التحكيم في مجـاد منازعـات الاسـتامار، منشـ ة المعـارف،   (4)

 .124م، صـ 1994الإسكندرية 

م، 1992د/فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان   (5)

 .135صـ 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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" ريق استثنائي لفا الخصومات، وقوام  الخـرول عـد  ـرق   اخر أن التحكيم هو:
 .(1)  تة"التقايي العاد

وأشــارت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر  لــج تحديــد المقصــود بــالتحكيم 
"عرع النـ ا  المعـيد عـيد  ـرفيد علـج محكـم مـد الأخيـار تعـيد باختيارهـا أو   ب ن :

عتفويا منهما في يوء شروص تحددانها، ليفصل هذا المحكم فـي ذلـ  النـ ا  بقـرار 
ــالاة مجــرداً  ــون نائيــاً عــد شــ هة المم ــاً لــداعر الخصــومة فــي تك مــد التمايــل وقا ع

دلي  ـل منهمـا عوجهـة نظـرا تفصـيلًا مـد  جوان ها التي أحالها الةرفان  ليـ  بعـد أن يـ 
. وأتضاً عرفآ محكمة التمييـ  الأردنيـة التحكـيم (2)خلاك يمانات التقايي الرئيسية"

ة  رفـي ب ن : " ريق استثنائي لفا المنازعات، ويقتصر علـج مـا انصـرفآ  ليـ   راد
ــيم  ــد المتضــمد شــرص التحك ــي تفســير العق ــج المحكمــة أن لا تتوســ  ف ــيم، وعل التحك

 .(3)  لتحديد المنازعات الخايعة للتحكيم"

وبعد تسلي  الضـوء علـج تعريـ  التحكـيم تمكـد لنـا أن نعـرف التحكـيم ب نـ  " 
ج يمانة  جرائية لحسم المنازعات و ريق استثنائي يلجـ   ليـ  أ ـراف العقـد عنـاءً علـ

اتفاقهما المتخذ  ما شر اً يرد يمد عنود العقد ق ل نشـوء النـ ا  أو مشـار ة تحكـيم 
ت  رم ق ـل أو بعـد نشـوء النـ ا  وذلـ  عهـدف حـل ن اعـاتهم بعيـداً عـد المما لـة بحكـم 

 م ل م ونهائي تقة  داعر الخصومة".

فَ التحكيم في العقود الإداريـة فـي النظـام السـعودي و ي     نـ  بييمكد أن أعَره
الفصل فـي أي نـ ا  عقـدي تحصـل أو حصـل عـيد أحـدى الجهـات الإداريـة أو "    :هو
 العامـة مـ  غيـرهم عـد  ريـق مـد يرتضـيان  لـيحكم عينهمـا  الأشخام المعنويـة  أحد

 
رفية، عقود التجارة الدولية في مجاد عقد نقد د/محمود الكيلاني: الموسوعة التجارية والمص  (1)

 .117، صـ 1مجلد  م،2008التكنولوجيا، دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان 

، –دراسـة مقارنـة  –د/مراد محمود المواجدة: التحكيم في عقود الدولة ذات الطـابع الـدولي (2) 

 .37صـ  م،2010طبعة دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان

ستشــار معــود عبــد التــواب: المســتحدث فــي القلــاء التجــاري، منشــ ة المعــارف، الم(3) 

 . 64م، صـ1997الإسكندرية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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ــوان ا للشــر  والنظــام تحــآ  شــراف دي ــً ــوان  مصــادقةالمظــالم ولا ينفــذ  لا بعــد  وَفْق دي
 ".المظالم علي 

 :حظ ما يأتي هذا التعريف نلا   ومن خلال 
   يعة التحكيم في العقود الإدارية الفصل في المنازعة الناشـئة عنـ  مـد  :أولاً 

أو   ريق مد تختارا الجهة الإدارية م  الةـرف الآخـر سـواء  ـان ذلـ  فـردا أو هيئـة
 .غرفة تحكيمية

ــاً  ــر  :ثانيـ ــالم المخـــتف أ ـــلا عنظـ ــيم تحـــآ  شـــراف ديـــوان المظـ تجـــري التحكـ
 رية وهذا الإشـراف تكـون مـد ق ـل أن ت ـدأ هيئـة التحكـيم بعملهـاالعقود الإدا  منازعات

 .وبعد   دار قرارها التحكيمي  وإثناءاعنظر الن ا   

 .تعت ر القرار الصادر مد هيئة التحكيم م ل م لةريية وليس عرع رأي  :ثالثاً 

 وأن تكــون  ،أو نظاميــاً  شــر ياً  تشــترص أن لا تخــالف قــرار التحكــيم نصــاً  :رابعــاً 
 .م  أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ونظام التحكيم ولائحت   متوافقاً 

ديـوان  مـد ن تتم المصـادقة عليـ أ لا بعد  لا تعت ر قرار التحكيم نافذاً   :خامساً 
 .(1)المظالم

 المطلب الثاني 
 . في مجال تسوية المنازعات الإدارية   اتفاق التحكيم طبيعة  

فَ النظــام الســعودي التحكــيم  مــا و  ره  رد فــي بعــا القــوانيد المعا ــرة،لــم ت عــَ
فَ اتفــاق التحكــيم، حيــث نصــآ المــادة الأولــج مــد نظــام التحكــيم الصــادر  ره وإنمــا عــَ

هـ والمنشور فـي جريـدة أم القـرى فـي 12/7/1403في  46بالمرسوم المل،ي رقم م/

 
 الفقـه الإسـلامي فـي الإداريـة العقود في التحكيم الخلير: الرحمن عبد بن الله عبد بن د/خالد(1) 

نون، السـعودي، دكتـوراه، كليـة الشـريعة والقـا للنظـام تطبيقيـة دراسـة مـع المعاصرة والنظم

  .9 م، صـ2010جامعة الأز:ر 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"تجـوز الاتفـاق علـج التحكـيم فـي نـ ا   هــ علـج أنـ :22/8/1403في  2969العدد  
علـج التحكـيم فـي أي نـ ا  تقـوم نتيجـة لتنفيـذ   تجوز الاتفـاق مسـبقاً معيد قائم،  ما  

 ."عقد معيد

فَ التحكــيم، ره لأنــ  أخــذ بــالرأي القائــل  ن  والظــاهر أن النظــام الســعودي لــم ت عــَ
رها  ولـــيس النظــام، والســ ب  مــا جــاء فــي تنقـــيح  ويــ  التعــاري  مــد مهمــة الشــ 

عريفـــات بقـــدر الإمكـــان ييمـــا لا ( "حتـــج يتجنـــب الت122القـــانون المـــدني المصـــري )
أو لأنها مس لة علمية مكانهـا الفقـ  القـانوني الـذي يتـولج ت  يــل   يرورة لتعريف "؛

 ما أن التعريفات مهمـا عـذك فـي  ـياغتها   المنظم و ياغة النظريات الفقهية،  عمـل
 .مد دقة وعناتة لا تستعصي مد النقد

لاتفــاق الــذي يلتــ م بموجبــ  ا"  :بصــفة عامــة أنــ  هــوي قصــد باتفــاق التحكــيم و 
الةرفــان بإحالــة ن اعهمــا الناشــق عــد العقــد الأ ــلي  لــج التحكــيم عــدلًا مــد القضــاء 

 .  "حسب أحكام وشروص ذل  الاتفاق

تســتةي  أ ــراف العقــد اللجــوء  لــج التحكــيم فــإن علــيهم الاتفــاق علــج  وحتــج
لـج أشـخام ذلـ ، فهـو الـذي ينقـل الفصـل فـي المنازعـات مـد يـد القضـاة العـادييد  

 تختارونهم تةلق عليهم المحكميد.    اخريد

ــادر  ــد الصـ ــعودي الجديـ ــيم السـ ــام التحكـ ــد نظـ ــج مـ ــادة الأولـ ــآ المـ ــد نصـ فلقـ
 هو" :التحكيم هـ علج أن اتفاق24/5/1433( وتاريخ 34بالمرسوم المل،ي رقم )م/

 المنازعـات بعـا أو جميـ  التحكـيم تحـيلا  لـج أن علـج أكثـر أو  ـرفيد عـيد اتفـاق

 كانـآ تعاقدتـة محـددة، نظامية علاقة ش ن في عينهما قد تنش  أو نش ت التي دةالمحد

 فـي أم عقد، في تحكيم وارد شرص  ورة في التحكيم اتفاق أكان سواء ,تعاقدتة أم غير



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  ".(1)مستقلة تحكيم مشار ة  ورة

( مـد قـانون التحكـيم المصـري علـج أنـ  "... ت عت ـر 10/3كما نصـآ المـادة )
التحكيم  ل  حالة ترد في العقد  لج وثيقـة تتضـمد شـرص تحكـيم  ذا  انـآ   اتفاقاً علج

 .(2)الإحالة وايحة في اعتبار هذا الشرص ج ءاً مد العقد"

لذل  تمكد أن يرد اتفـاق التحكـيم  شـر اً يـمد نصـوم العقـد أو فـي اتفـاق 
ار ة مستقلًا عد العقد، وي دو لنا أن لاتفاق التحكيم شكليد هما شـرص التحكـيم ومشـ

 .  (3)التحكيم

يبالنسبة لشرص التحكيم فهو  بارة عد نف وارد يـمد نصـوم العقـد ت قـرر 
الالتجــاء  لــج التحكــيم  وســيلة لحــل المنازعــات التــي تثــور مســتق لًا عــيد المتعاقــديد 

 حوك العقد وتنفيذا.

أمــا بالنســبة لمشــار ة التحكــيم فهــي أي اتفــاق عــيد أ ــراف العلاقــة فــي عقــد 
ــرر ب ــيم مســتقل يتق ــج التحك ــنهم بالفعــل عل موجبــ  عــرع المنازعــات التــي نشــ ت عي

  .(4)لحلها

يت يد لنا مد التعريفـات المتقدمـة أن شـرص التحكـيم يـرد لغـرع حسـم منازعـة 
محتملة الوقو ، أما مشار ة التحكـيم فإنهـا تمثـل عقـد مسـتقل لحسـم منازعـة نشـ ت 

 
، م1992د/فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان (1) 

الفقـه  فـي الإداريـة العقـود في التحكيم الخلير: الرحمن عبد بن الله عبد بن ، د/خالد113صـ 

 .13 المعاصرة، صـ والنظم الإسلامي

( من القانون وتنا على ما يلي: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخلـا  6)  انظر أيلا المادة(2) 

العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وايقة أخرى وجب العمد 

 ب حكام :ذه الوايقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم". 

:اتين الصيغتين في اتفـا  التحكـيم )المـادة وقد أجازت القوانين العربية مولو  :ذا البحث  (3) 

 إماراتي(. 203/1/أردني؛ والمادة 11مصري؛ والمادة  10/2

م، صـ 2004د/محمود مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، دار النهلة العربية، القا:رة   (4)

 وما بعد:ا. 58



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالفعل ويراد حسمها عد  ريق التحكيم.  

ــم أمــا بالنســبة ل  ــذ ل ــي الناف ــانون المرافعــات العراق ــانون العراقــي فنجــد أن ق لق
تفرق عيد شـرص التحكـيم أو مشـار ة التحكـيم حيـث  نـ  أجـاز الاتفـاق علـج التحكـيم 

 .(1)في ن ا  معيد أو جمي  أنوا  المنازعات التي تنش  عد تنفيذ عقد معيد

مد ثناتـا ل،د نجد أن محكمة تميي  العراق قـد أشـارت  لـج أشـكاك التحكـيم يـ
م 5/2/1975فـي  74مدنيـة أولـج   363القرار الصادر مد محكمـة التمييـ  المـرقم  

( مرافعـات 251حيث أشار علج:" أن التحكيم فـي القـانون نـو  واحـد حسـب المـادة )
وأن الشــرص الوحيــد لوجــودا وترتيــب أثــرا هــو أن تكــون ثاعتــاً بال،تابــة حســب المــادة 

ويستوي في ذل  أن تكون الاتفاق علي  قـد تـم ( المعدلة مد قانون المرافعات  252)
 وقآ التعاقد أو تم باتفاق مكتو  مستقل أو تم الاتفاق علي  أثناء المرافعة..".

وبالتالي يت ـيد لنـا مـد الحكـم أعـلاا أن محكمـة التمييـ  أجـازت الاتفـاق علـج 
مـا  التحكيم وقآ التعاقد، أي  شرص يرد يمد عنـود العقـد الم ـرم عـيد الةـرفيد، وهـو

ت ةلق علي  )شرص التحكـيم( و ـذل  أجـازت المحكمـة أن تكـون الاتفـاق علـج التحكـيم 
 عد  ريق عقد مستقل وهذا ما ت ةلق علي  )مشار ة التحكيم(.  

أما القانون المصري فهو أتضاً لم تفـرق عـيد شـرص التحكـيم ومشـار ت  حيـث 
مـا بمصـةلح وي   ل مد شرص التحكيم ومشـار ت  علـج قـدم المسـاواة بحيـث جمعه

 .(2)  واحد اسماا )اتفاق التحكيم(

أما القانون السعودي فإن  أتضاً لم ت فرق عيد شرص التحكـيم ومشـار ت  حيـث 
جــاء عــنف عــام أجــاز ييــ  الاتفــاق علــج التحكــيم فــي نــ ا  معــيد قــائم،  مــا أجــاز 

   الاتفاق مسبقاً علج التحكيم في أي ن ا  تقوم نتيجة لتنفيذ عقد معيد.

 
 د:ا.وما بع 78د/إبرا:يم أحمد إبرا:يم: التحكيم الدولي الخاا، صـ  (1)

، د/محمـود مختـار بربـري: التحكـيم 21د/فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، صـ    (2)

 .58التجاري الدولي، صـ 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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ون الفرنسي فقد أشار قانون المرافعـات النافـذ  لـج شـرص التحكـيم فـي أما القان
( من  علج أن :" الاتفاق الـذي يتعهـد بموجبـ  المتعاقـدون علـج 1442نف المادة )

 . حالة الن اعات التي تنش  عد العقد  لج التحكيم"

 لا أن  يأخذ علج المشر  الفرنسي لأن  لـم ي  ـيد المقصـود بمشـار ة التحكـيم 
( مــد 1447  أشــار  لــج تعريــ  اتفــاق التحكــيم بشــكل عــام فــي نــف المــادة )ول،نــ

ناشـق هـذا النـ ا   لـج  "عقـد ت حيـل بموجبـ  أ ـراف نـ ا   قانون المرافعات النافذ ب ن :
 تحكيم شخف أو أشخام عدة".  

أما بالنسبة للاتفافيات الدولية فنجد أن أغلب هذا الاتفافيات قد أشارت  لـج  
 كيم تحآ مصةلح )اتفاق التحكيم(.شرص ومشار ة التح

والجدير بالذ ر أن شرص التحكيم أكثر انتشاراً مـد مشـار ة التحكـيم حيـث  ن  
( مد عقود التجارة الدولية تتضمد شـرص التحكـيم وخصو ـاً فـي عقـود %80حوالي )

   .الاستثمار

لــذل  يت ــيد أن المســتثمريد تســعون جاهــديد علــج  درال شــرص التحكــيم فــي 
ثمار الم رمــة مــ  الدولـة الجاذبــة للاســتثمار ولــو  ـان ذلــ  علــج حســا  عقـود الاســت

ــد ــيد فرنســا  ،عــدم اتمــام العق ــرم ع ــد( الم  ــي وورل ــد )دي ن ــ  هــو عق ــج ذل ــاك عل والمث
وشر ة أمريكية حيث اشترص المستثمر الأمريكي لغرع اتمام العقد لاعـد مـد تضـميد 

تعلقـــة عهـــذا العقـــد  لـــج عقـــد الاســـتثمار شـــرص يتقـــرر بموجبـــ   حالـــة المنازعـــات الم
 .يالتحكيم، وبعد مفاويات  ويلة ق لآ فرنسا بالشرص التحكيم

الفرنسي اتفـاق التحكـيم فـي مجـاك تسـوية المنازعـات  القانوني الفق  وقد عرف
 أشـخام وسـائر للدولـة تجـوز بموجبـ  للتقايـي اسـتثنائي " نظـام :ب نـ  الإداريـة

 قانونيـة علاقـة عـد الناشـئة الإداريـة المنازعـات بعـا الأخـرى  خـرال العـام القـانون 

 تحـل ل،ـي الدولـة مجلـس قضـاء ولاتـة مـد اجن يـة أو عقدتـة و نيـة غيـر أو عقدتـة

 الوارد العام الحظر م دأ مد وخروجاً  ذل ، تجي  قانوني علج نف عناءً  التحكيم بةريق



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)"للتحكيم اللجوء في الأخرى  القانون  أشخام وسائر  الدولة أهلية علج

فَ اتفاق فقد المصري  فق ال أما  وسـيلة :ب ن  الإدارية المنازعات في التحكيم عَره

ت سـتغنج  وبمقتضـاها العامـة، المعنويـة الأشـخام أحـد أو الدولـة  ليهـا تلجـ  قانونيـة
عـد  الناشـئة المسـتق لة أو الحاليـة المنازعـات بعـا أو كـل لتسـوية الإداري  القضـاء
أحـد  أو  حـداها عـيد أو عينهـا ييمـا عقدتـة غيـر أو عقدتـة  داري   ـاب  ذات علاقـات
 .(2)اختيارياً  اللجوء كان سواء الأجن ية، أو الو نية الخام القانون  أشخام

 المظـالم ديوان أحكام يوء في الإدارية العقود في التحكيم أما بخصوم اتفاق

 العربيـة الممل،ـة حكومـة نيـة أن مـد الـرغم السـعودتة، فعلـج العربيـة فـي الممل،ـة

 المتعاقدة للأ راف الحرية مد لم يد التحكيم، والسما  قانون  لإ لا  كانآ دتةالسعو 

 اليـد للحكومـة يـ اك لا الإداريـة، العقـود حالـة فـي ول،ـد التحكـيم، وقانون  مقعد لاختيار

 العليا.

 235 رقـم القضـية فـي التحكـيم السـعودي بخصـوم المظـالم ديـوان ولقد نظر

 ع ـد الملـ  جامعـة يـد الهولندتـة فـي عـي يمأوجـ شـر ة مد المقامة هـ2/1416 /ق/

علـج نهائيـة  وأكـدا اتفافيـة بصـورة للتحكـيم لج تـا والشـر ة قـد الجامعـة و انـآ الع يـ 
 قرارها

  لـي الهولندتـة فـي عـي أوجـيم شر ة وتقدمآ ،قرارها التحكيمية الهيئة وأ درت

 عتنفيـذ الع يـ  ع ـد الملـ  جامعة بإل ام   دار حكم  فيها  ل آ عدعوي  المظالم ديوان

 
 بحـث منشـور بمجلـة – الدولـة بسـيادة ت اره ومدى المنازعات في التحكيم :عبد خليد د/رشا (1)

، 78صـ ، م2011 حزيران ع،الراب ، العدد الأود، المجلد– السياسية والعلوم للقانون القادسية

 الانترنـت للمعلومـات الدوليـة الشـبكة على منشور الإدارية العقود في التحكيم :الزيني د/أيمن

  :/https://www.academia.eduالتالي الرابط على

 وما 293 صـ ،205بند التحكيم، اتفا  الخاصة، الدولية العلاقات في التحكيم راشد: د/سامية (2)

م، 2016/ 05/03القلائية عليـا بتـاري   56لسنة  8256رقم  ائي مصري، طعن قلبعد:ا

 (.تحكيم)دائرة توحيد المبادئ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 المبـال  عـيد ريـالًا الفـرق  128018950م لـ  عـدف  وإل امهـا التحكـيم هيئـة قـرار

 اسـتناداً  لـج لها الجامعة دفعتها والمبال  التي التحكيم هيئة قرار حسب لها المستحقة

 المل  جامعة بإل ام الحكم فيها  در وقد  ،النفاذ واجبة قضائية التحكيم لجنة قرارات أن

 .ريالاً  128018950  م ل  الهولندتة للشر ة تدف  ب ن ي الع   ع د

 تـدقيق هيئـة  لـي القضـية أوراق فرفعـآ الذ ر سالف الحكم علج الاعتراع وتم

 الإداري  العقـد في التحكيم  لي اللجوء جواز مد  لي  انتهآ ييما توافق لم القضاتا التي

 الحكومية الجهات عيد تنشب التي المنازعات فا في ممنو  التحكيم ت سيساً علج أن

 .(1)هيئة أو شر ة أو فرد أي وبيد

المنازعات الإدارية التي تشملها التحكيم تـدخل فـي المنازعـات وبناءً علي  فإن 
مد اختصـام ديـوان المظـالم بموجـب الـنف النظـامي، أو بمـا لـ  مـد   الإدارية التي

حــوك مل،يــة عقــار أو  انــآ متعلقــة بمنازعــة  المنازعــات الإداريــة، ولاتــة عامــة عنظــر
ــا ــتف عهـ ــام، تخـ ــاء العـ ــة ذات  القضـ ــان الإداريـ ــا اللجـ ــتف عهـ ــة تخـ ــآ منازعـ أو  انـ
مثــل المنازعــات العماليــة التــي تخــتف عهــا اللجــان العماليــة  القضــائي، الاختصــام

 51العمــــل الصــــادر بالمرســــوم المل،ــــي رقـــــم م/ والتــــي نــــف نظــــام العمــــل، عــــوزارة
 لج التحكيم في المنازعات العماليـة التـي جواز اللجوء    هـ علج23/8/1426التاريخ:

 .تنش  عيد الجهات الإدارية وعمالها

أو  ســواء  ــانوا أفــراداً  هيئــات التحكــيم فــي العقــود الإداريــة،وبنــاءً عليــ  فــإن 
مراكــ  أو غــرف تحكيميــة لا علاقــة لهــا بالدولــة فليســآ مــد مأسســاتها ولا هيئاتهــا 

 
 الفقـه الإسـلامي فـي الإداريـة العقود في التحكيم الخلير: الرحمن عبد بن الله عبد بن د/خالد(1) 

 مإبـرا:ي إبـرا:يم ، د/علـي303 السـعودي، صــ للنظـام تطبيقيـة دراسـة مع المعاصرة والنظم

 النظـام علـى الدولـة بـالتطبيق سـيادة الإداريـة بمبـدأ العقـود فـي التحكـيم تـ ار شـعبان: مـدي

 والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والالااين الاالث العدد من السابع السعودي، المجلد

 .333بالإسكندرية، صـ  للبنات



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .(1)عت ر هيئات معنوية خا ةمية ت  فالمأسسة والغرف التحكي  وبالتالي  ،العامة

 المطلب الثالث 
 ( 2) مشروعية التحكيم 

فــي حكــم التحكــيم فــذهب جمهــور الفقهــاء  لــج جــوازا، وذهــب  اختلــف العلمــاء
بعا فقهاء الشافعية واعد ح م  لج القوك بعدم الجواز، في حيد ذهـب اخـرون مـد 

، وإن  ـان (4)ي المـذهب، عل قالوا  ن  هـو الأ ـح فـ(3)الشافعية  لج موافقة الجمهور
قـاك النـووي رحمـ  الله  بعا فقهاء الشافعية نقلوا الإجما  علـج مشـرو ية التحكـيم

جــواز التحكـيم فــي أمـور المسـلميد وفــي مهمـاتهم العظــام، وقـد أجمــ   . ييـ .تعـالج)
أي  –. لأنــ  .، وقــاك الشــربيني )(5)ولــم تخــالف ييــ   لا الخــوارل (  المســلميد عليــ 

قــاك المــاوردي ف،ــان  .ولــم ين،ــرا أحــد ،لجمــ  مــد  بــار الصــحابةوقــ   –التحكــيم 
 .(6)( جماعاً 

ثـم عيـان مـا   ،وس ذ ر الخلاف م فصلًا في هذا المس لة م  عيان أدلة الفريقيد
 :أراا راجحاً في هذا الخلاف، وذل  علج النحو التالي

 القول الأول:
وك بجـواز التحكـيم، الحنفية والمال،ية وأكثـر الشـافعية والحناعلـة  لـج القـ  ذهب

 
 قلـائي مصـري طعـن وما بعد:ا، 58د/محمود مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، صـ   (1)

 .ولائي اختصااعدم  - تحكيمم 26/04/2016بتاري   56لسنة  35886رقم 

أ. د/ زيد بن عبد الكريم الزيد: مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي، المعهد العالي للقلاء،   (2)

 وما بعد:ا. 8صـ  ،،:ـ1424طبعة 

تحقيق على محمد معود وزملاؤه الطبعـة   الماوردي: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني،  (3)

  .16/325:ـ ( 1414الأولى ) بيروت: دار الكتب العلمية 

البيلاوي: الغاية القصوى في درايـة الفتـوى، سـاعد علـى نشـره اللجنـة الوطنيـة للاحتفـاد   (4)

 .1006/ 2بمطلع القرن الخامس عشر الهجري بالعرا  

 :ـ (.1405ة الاانية ) بيروت: المكتب الإسلامي ، الطبع12/92النووي: شرح صحيح مسلم    (5)

 .378/ 4الشربيني: مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج ) بيروت: دار الفكر(  (6)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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جمهــور أهــل العلــم مــد الفقهــاء، وقــاك بعــا الشــافعية  ن هــذا  ووافقهــم علــج ذلــ 
 .(1)في المذهب  القوك هو الأ ح

 :واستدلوا بما يلي

هْ ِاِْوِِـَق   وَإِنْ خِفـُْم ْ }  :قاك تعـالج ق  أـ هْ ِاِْوـَِِ وًَََاَمـ ق  أـ قبْعَام حْ ًََاَمـ َاقَا بََِِِِْْـَق ااـ  شِـ
 [.35  :النساء]

فعند الشقاق والخلاف عيد ال وجيد تشـر  ت،ليـ  حكمـيد، وفياسـاً علـج ذلـ  
ــث تفصــل النــ ا  عينهمــا، قــاك  ســائر الخصــومات  ذا ترايــج المتخا ــمان علــج ثال

تقــوك الخــوارل  نــ   القر  ــي ) وفــي هــذا الآتــة دليــل علــج  ثبــات التحكــيم ولــيس  مــا
ازي بعد أن أورد هذا الآتة)فهـذا أ ـل وقاك الر (2)ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالج (

 .(3)في جواز التحكيم(  

 
الزيلعي: تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق وبهامشـه حاشـية أحمـد الشـلبي، الطبعـة الاانيـة   (1)

خصـاف: شـرح أدب القالـي ، وال4/193مصورة من الطبعة الأولـى )بيـروت:دار المعرفـة(  

، ابن نجيم: البحر الرائق وتكملته للطوري الطبعـة 390( صـ  1400للرازي )أسعد الحسيني:

، الكاساني: بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب 7/25الاانية ) بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر( 

بـن العربـي: ، وا9/4080الشرائع خرج أحادياه أحمد مختار عامان )القا:رة: مطبعة الإمام( 

، والقرطبـي: الجـامع 1/427أحكام القرآن تحقيق علي محمد البجادي ) بيـروت: دار الفكـر(  

، والنـووي: رولـة 5/178:ــ (  1405لأحكام القرآن ) بيروت: دار إحيـاء التـراث العربـي  

، 11/121:ــ ( 1405الطالبين وعمدة المفتين الطبعة الاانيـة ) بيـروت: المكتـب الإسـلامي  

، 4/378: مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ) بيـروت: دار الفكـر ( الشربيني

، والبيلاوي: الغاية القصـوى فـي درايـة الفتـوى تحقيـق علـى 2/292والشيرازي: المهذب  

، وابـن 1006/  2محي الـدين علـى القـره دا)ـي ) مصـر: دار النصـر للطباعـة الإسـلامية (  

، والبهـوتي: شـرح 9/107:ــ (  1401لريـاد الحدياـة  قدامة: المغنـي ) الريـاد: مكتبـة ا

، والبهوتي: كشاف القنا  عن مـتن الإقنـا  ) بيـروت: عـالم الكتـب 467/  3منتهى الإرادات  

، والمرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد 308/  6(    1403

 :ـ. 1377، طبعة دار إحياء التراث العربي 197/ 11الفقي

 .5/179القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  (2)

 .391صـ  ،الجصاا: شرح أدب القالي للخصاف (3)
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دمح :  قول  تعالج َُ  ـًِِم   ُُّاعََأـ ْْدَ وَِامـُم ْ َـُوُمَ وَ ـَه هاُاواـ } يَق ِايَُِّق حلَّذِيهَ آ َِـُ حْ َا َاَُْمومـ حْ حليدـ

 .[95 :] المائدة ًم ْ عَدْلٍ  أِ ااجَزَحء  أاْلم  َق هاُالا  ِهَ حلِدعَ ِ يَحًْم ُ بَِِ ذاوَح

وقد احتج عهذا الآتة اعد  با  ريي الله عنهما أثناء مناقشت  للخـوارل فـي 
واحــتج عهــا أتضــاً (1)علــي ومعاويــة ريــي الله عنهمــا شــ ن التحكــيم الــذي اتفــق عليــ 

عنــد  علــج مشــرو ية التحكــيم، فقــد قـاك اعــد العربــي رحمــ  الله تعــالج بعـا الفقهــاء
 .(2)علج التحكيم(  هذا الآتة ) وهذا دليل

مــ  قومــ  ســمعهم  عــد هــاني ريــي الله عنــ  أنــ  لمــا وفــد  لــج رســوك الله 
وإليــ  الحكــم فلــم   ن الله هــو الحكــمفقــاك ] فــدعاا رســوك الله  ،تكنونــ  بــ عي الحكــم

فقاك:  ن قومي  ذا اختلفوا في شـيء أتـوني فحكمـآ عيـنهم فريـي   ؟[ت،نج أبا الحكم
؟[ قــاك: لــي فمالــ  مــد الولــد ،مــا أحســد هــذا  : ] كــلا الفــريقيد. فقــاك رســوك الله

ــد الله ــلم وع ـ ــريح ومسـ ــاك .شـ ــرهم :قـ ــد أك ـ ــريح]فمـ ــآ: شـ ــاك .؟[ قلـ ــو ]: قـ ــآ أعـ ف نـ
 .(3)[شريح

وهو تحكيم القوم لهـاني، وحكمـ  عينـ ،   ،هذا الأسلو   فقد استحسد الن ي  
 .(4)بصيغة التعجب مبالغة في حسن ( الن ي    )وأتج

دري ريـي الله عنـ  قـاك ) نـ ك أهـل قريظـة علـج حكـم عد أعي سعيد الخ  -1
 لج سعد، ف تاا علج حمار، فلما دنا مد المسـجد قـاك   سعد عد معاذ ف رسل الن ي  

 
 وصححها ووافقه الذ:بي في التلخيا. 152 – 2/150أخرج القصة الحاكم في المستدرك  (1)

 ، طبعة دار الكتب العلمية.2/674ابن العربي: أحكام القرآن  (2)

دب، باب فـي تغييـر الاسـم القبـيح. واللفـظ لـه، وصـححه أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأ  (3)

، وأخرجه النسائي في سننه، 4145رقم الحديث    936/  3الألباني في صحيح سنن أبي داود  

كتاب آداب القلاة، باب إذا حكموا رجلاً فقلى بينهم، مصورة عن الطبعة الأولـى ) بيـروت: 

 .226/ 8( 1348دار الفكر 

معبود شرح سنن ابن داود، تحقيق عبد الرحمن محمـد عامـان الطبعـة العظيم آبادي: عون ال  (4)

 .297-13/296(  1389الاانية ) المدينة: المكتبة السلفية 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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هــألاء ن لــوا علــج حكمــ . فقــاك:  :فقــاك -أو خيــر م –للأنصــار: قومــوا علــج ســيد م
 .(1)مل (تقتل مقاتلهم وتس ي ذراريهم. قاك: قضيآ بحكم الله. وربما قاك: بحكم ال

. (2)قاك اعد حجر رحم  الله تعالج ) وفيهـا تحكـيم الأفضـل مـد هـو مفضـوك (
ــالج ) ــ  الله تعـ ــاك النـــووي رحمـ ــ .قـ ــور المســـلميد وفـــي  . ييـ ــيم فـــي أمـ جـــواز التحكـ

 .(3)ولم تخالف يي   لا الخوارل (   وقد أجم  المسلميد علي   مهماتهم العظام

] اشــترى رجــل  قــاك الن ــي  :عــد أعــي هريــرة ريــي الله تعــالج عنــ  قــاك -2
مد رجل عقاراً، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقـارا جـرة فيهـا ذهـب، فقـاك لـ  
الــذي اشــترى العقــار: خـــذ ذهبــ  منــي،  نمــا اشـــتريآ منــ  الأرع ولــم اعتــ  منـــ  

فقـاك  ،فتحاكمـا  لـج رجـل الذهب، وقاك الذي ل  الأرع:  نما بعت  الأرع وما فيهـا،
 :قـاك .لـي جاريـة :أل،ما ولد ؟ قاك أحدهما: لي غلام، وقاك الآخـر  : الذي تحاكما  لي

، وقـد ذ ـر اعـد حجـر (4)[  وأنفقـوا علـج أنفسـهما منـ  وتصـدقا  ،أن،حوا الغلام الجارية
ــ  مــا تمكــد أن تســتدك بظــاهر رحمــ  الله ــا  قول ــذي جــرى هن ) فتحاكمــا ( علــج أن ال

قـاع منصـو  للنـا  ولـيس   تحكيم، وإن  ان بعا العلماء يرى أنهمـا تحاكمـا  لـج
 .(5) لج محكم

وردت عــدة قضــاتا تحكيميــة مــد الصــحابة ريــي الله عــنهم، عــل قــد نقــل  -3

 
أخرجه البخاري ومسلم )متفق عليه( واللفـظ للبخـاري، صـحيح البخـاري المطبـو  مـع فـتح   (1)

صـلى الله علليـه الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، كتاب المغـازي، بـاب مرجـع النبـي  

 .12/92، وصحيح مسلم المطبو  مع شرح النووي 4121رقم  7/411وسلم من الأحزاب 

زائها الشي  عبد العزيـز بـن بـاز ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري حقق بعد أج  (2)

 .416/ 7توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياد( )

 .12/92حيح مسلم النووي: شرح ص (3)

متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري المطبو  مع الفتح، كتاب أحاديث الأنبياء، بـاب   (4)

، وصحيح مسلم المطبو  مع شرح النووي، كتـاب الأقلـية، 3472( رقم الحديث    54رقم )  

 .20-12/19باب استحباب الإصلاح الحاكم بين الخصمين 

 .6/519ابن حجر: فتح الباري  (5)
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 .(1)جواز التحكيم  بعا العلماء  جما  الصحابة علج

 :القول الثاني 
وجــد قــاع لــم تجــ   تجــوز التحكــيم بشــرص أن لا يوجــد قــاع فــي ال لــد، فــإن

 مـا  ولعلـ  هـو رأي اعـد حـ م(2)ء الشـافعيةالتحكيم. وإلج هذا القوك ذهب بعا فقها
 .(3)تفهم مد  لام 

واستدلوا ب ن الحكم عيد النا  مـد عمـل الإمـام ونوابـ ، وفـي التحكـيم افتيـات 
 .(4)تجوز، فإن لم يوجد قاع جاز لوجود الضرورة حينئذ  فلا  علج عمل الإمام

فـالحكم  –مـر   مـا –ول،د هذا الاستدلاك تجا  عن  ب ن التحكـيم تختلـف عـد القضـاء 
تقتصر حكم  علج مـد ريـي بحكمـ ، بخـلاف القايـي الـذي لـ  عمـوم الولاتـة، بالإيـافة  لـج 
أن الحكـم لــيس ولاتـة تنفيــذ، وبالتــالي لـيس هنــا افتيــات علـج الإمــام لأن الســلةة أهـم مــا فيهــا 

أن الأدلــة التــي اســتدك عهــا الفريــق الأوك  ــريحة تســندها وقــو  التحكــيم مــد  التنفيــذ،  مــا
 صحابة ريي الله تعالج عنهم الذي هم أسد وأ و  فهما للنصوم ممد جاء مد بعدهم.ال

وبالتــالي يتــرجح عــل يتضــح  ــوا  مــا عليــ  جمهــور الفقهــاء ومــنهم جمهــور 
 الشافعية مد جواز التحكيم.

 
، وعميـرة، حاشـية قليـوبي وعميـرة ) القـا:رة: دار إحيـاء 8/242الرملي: نهايـة المحتـاج    (1)

 .4/298الكتب العربية( 

 .4/379الشربيني: مغني المحتاج  (2)

وقاد ) مس لة:  435/ 9ابن حزم: المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر ) القا:رة: دار التراث (   (3)

الإمام القرشي الوجبة طاعته، فإن لم يقـدر علـى ذلـك فكـد مـن ولا يجوز الحكم إلا ممن ولاه  

أنفذ حقا فهو نافذ، ومن أنفذ باطلاً فهو مردود، بر:ان ذلك ما ذكرنا من وجوب طاعـة الإمـام 

". وقاد  135قبد، فإذا لم يقدر على ذلك فالله تعالى يقود ] كونوا قوامين بالقسط [ "النساء 

" و:ذا عموم لكد مسلم، وقد وافقنـا المخـالفون 8["المائدة    تعالى ] اعدلوا :و أقرب للتقوى

على أنه ليس كد من حكم فهو نافذ حكمه فوجب عليهم أن لا ينفذوا حكـم أحـد إلا مـن أوجـب 

 القرآن ورسود الله صلى الله عليه وسلم نفاذ حكمه وبالله التوفيق (.

 .4/379الشربيني: مغني المحتاج  (4)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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قـد  وبعد أن تو لنا  لج جـواز التحكـيم وفقـاً للأدلـة السـابقة، فـإن هـذا الجـواز
صبح مستحباً،   ن يدعو أحـد الخصـميد  ـاحب  للتحكـيم يرقج في بعا الحالات لي

لمــا ييــ  مــد الرفــق بــ  مــد حيــث الجهــد ال ــدني أو المــالي، أو ينالــ  يــرر عذهابــ  
يرغـب فـي ســترها فحينئـذ ينـد  للمـدعو  لــج  للمحكمـة، أو يتسـ ب فـي  شــف أشـياء

لمـا ييـ  التحكيم الاستجابة لذل . وترتف  درجة التحكيم مـد الجـواز  لـج الاسـتحبا ، 
مد تحقيق رغبة أخيـ ، ولمـا ييـ  مـد السـماحة فـي المعاملـة المةلوبـة شـرعاً، ولمـا 

 يترتب علي  مد بقاء المودة والأخوة.

واجباً، ييما لو احتال الخصمان أو أحـدهما حاجـة ملحـة  عل قد تكون التحكيم
ــد لا تحكــم بشــر  الله، فلــيس أمامهمــا  لا تحكــيم  ــرف  لحكــم قضــائي، وهمــا فــي عل

، تحكم عينهمـا بشـر  الله، وحينئـذ تجـب عليهمـا التحكـيم، تو ـلا لمـا احتاجـا (1)الثث
 .(2)أو احتال  لي  أحدهما تل  الحاجة الملحة، وما لا يتم الواجب  لا ب  فهو واجب

 الرابع المطلب  
 ( 3) أهمية التحكيم 

أهمية أمر تن ني علج مدى ما تحقق  مد مصالح، وهنـا تنبـ  أهميـة التحكـيم 
 -:ت تي في مقدمتها  ن  تحقق العديد مد المصالحمد  و 

الإسرا  في فا النـ ا ، وذلـ  لأن المحكمـيد تكونـون عـادة متفـرغيد للفصـل  -1
في هذا الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى، فيتيسر لهم ال ـدء فـوراً فـي 
 جراء التحكيم وإنهائ  في وقـآ أقصـر بكثيـر ممـا يـتم فـي المحـاكم، وهـذا ييـ  

 في الإسرا  في  تصاك الحق لصاحب .مصلحة ظاهرة 

 
يم في الفقه الإسلامي ) رسالة دكتوراه، كليـة الشـريعة بالريـاد ( صــ حسن الغزالي: التحك  (1)

88-89. 

انظر في شرح :ذه القاعدة الأصولية: الطوفي، شرح مختصر الرولة، تحقيـق عبـد الله بـن   (2)

 .1/335:ـ ( 1410عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى ) بيروت: مؤسسة الرسالة 

 وما بعد:ا. 5د: مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي، صـ أ.د/ زيد بن عبد الكريم الزي (3)



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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تلافي الحقد والعداوة والبغضاء عيد الخصوم، بقدر الإمكان، وذلـ  لأن أسـا   -2
التحكيم تقوم علـج م ـدأ أن الحكـم م ختـار مـد ق ـل الخصـوم أنفسـهم، اختـاروا 
بةيب نفس منهم، وهذا الشخف المختار حائ  علج ثقتهم، مما تجعـل الحكـم 

لي، وداخل أسرة واحدة، بخلاف ما لـو  ـدر الحكـم ك ن   در مد مجلس عائ
ــاء،  ــاحنة وبغضـ ــمة ومشـ ــبق  مخا ـ ــرفيد سـ ــج الةـ ــروع علـ ــاء مفـ ــد قضـ مـ
وبالتــالي يــيمكد القــوك بــ ن التحكــيم تحقــق العــدك عــلا عــداوة عــيد الخصــوم 
بخلاف القضاء الذي تحقق العدك ل،ن   ثيراً مـا ت خلـف وراءا العـداوة والأحقـاد 

 عيد المتنازعيد.

ــة عــيد الأقــار أن ا -3 ــج  لتحكــيم  مــا تحفــظ العلاقــة الةيب فهــو أتضــاً تحــافظ عل
ثـم  في أحد العقـود، العلاقة الةيبة عيد التجار، ف،ثيراً ما تق  ن ا  عيد تاجريد

 رفاً ثالثاً فـي هـذا النـ ا ، ولا تمـنعهم هـذا مـد الاسـتمرار فـي التعامـل   تحكموا
التناز  أمام القضـاء، فهـو  عينهم، عل  ن هذا ي يد ثقة بعضهم عبعا، بخلاف

ــج  ــ  علـ ــ ب فيامـ ــد بسـ ــي العقـ ــيد  رفـ ــاري عـ ــل التجـ ــوع التعامـ ــا تقـ ــراً مـ كثيـ
 .(1)المشاحة

 والوقـار، والوسـا ة فيهـا يي  الهيبة  أن التحكيم يي  رو  الاعتداك،  ذ القضاء -4
ــ   الترجــي والشــفاعة، ويــ تي التحكــيم وســ  عــيد هــذيد الأســلوبيد، ممــا تجعل

ومرونــة الوســا ة وغيرهــا مــد  ــرق  يد  ــلابة القضــاءتحتــل مكانــاً وســةاً عــ
 .(2)التسويات، وخير الأمور أوسةها

أن التحكــيم ت ســهم فــي   ــلا  ذات ال ــيد وقةــ  المنازعــات والخصــومات فــي  -5

 
:ـ، محمد بن 1413،الطبعة الأولى  54محمد ماجد خلوصي: المطالبات ومحكمة التحكيم، صـ    (1)

:ـ 1420ناصر البجاد: التحكيم في المملكة العربية السعودية ) الرياد: معهد الإدارة العامة  

 .32(، صـ 

لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الولعي، الطبعة الأولـى ) بغـداد: قحطان الدوري: عقد ا  (2)

 .464:ـ (، صـ 1405وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــأثر  ــدى القضــاة وهــذا ي ــل القضــاتا المرفوعــة ل ــالي تق المجتمــ  المســلم، وبالت
و تخفــف العــبء المــالي  تجابــاً فــي تقليــل عــدد القضــاة المةلــو  تعييــنهم، وهــ

علـج الدولـة، ممــا تعنـي مســاهمة المـوا د فـي هــذا الجانـب مــد خـلاك  فشــاء 
 التحكيم وإعمال  في تحقيق المصلحة العامة لل لد.

محكمــيد أ ـحا  تخصــف دقيــق  ي تــيح للمتنــازعيد فر ـة اختيــار أن التحكـيم -6
في مويـو  النـ ا ، ت سـهم فـي فهـم سـري  ودقيـق لمويـو  الخـلاف وبخا ـة 

قـد لا تتـوافر فــي القايـي الـذي ينظــر  الدفيقـة التــي فـي بعـا القضــاتا الفنيـة
ــون الحكــم  ــرة، وبالتــالي تك ــف القضــاتا، ويعتمــد علــج رأي أهــل الخ  ــي مختل ف

 .(1)المتخصف أفهم للقضية وأسر  في الفصل مد غيرا

مــد فوائــد التحكــيم أن المحكمــيد تمل،ــون  ــلاحية تحديــد المــدة التــي يرونهــا  -7
ــة للم ــ ة مل مـ ــذا ميـ ــذل ، وهـ ــ م عـ ــم أن يلتـ ــج المحكـ ــ ا ، وعلـ ــاء النـ ــم لإنهـ حكـ

 .(2)لأ حا  الن اعات لا تمكد توفيرها عد  ريق القضاء

ــرة  -8 ــم رشــيد ورأي ســديد وخ  ــيم تفســح المجــاك ل،ــل رأي حصــي  وعل أن التحك
ــج الن اعــات  ــام فــي المجتمــ  والقضــاء عل راســخة أن ت شــار  فــي  شــاعة الوئ

ي عدايتها، و م في مجتمعنا مد  لبة العلـم وأ ـحا  والخلافات وهي لا ت اك ف
، الـــذي تمكـــد أن ت ســـتفاد مـــنهم فـــي قضـــاتا (3)والخ ـــراء والمتخصصـــيد الــرأي

 ذا دخلوا في تل  القضـاتا ،ومكانتهم علج أ راف الن ا   تحكيمية، ولهم ت ثيرهم
 .(4)تمكنوا مد  نهائها ب سر  وقآ وأخصر  ريق

مخرجــاً مــد الالتــ ام بمــا تخــالف شــر  الله جــل أن التحكــيم ت عةــي المتحــاكميد  -9

 
 .32محمد بن ناصر البجاد: التحكيم في المملكة العربية السعودية، صـ  (1)

 .6ـ :ـ(، ص1417صالح الحسن: اللوابط الشرعية للتحكيم، الطبعة الأولى ) الرياد  (2)

حسن الغزالي: التحكيم في الفقه الإسلامي ) رسالة الدكتوراه من كلية الشـريعة بالريـاد (،   (3)

 .96صـ 

 .86-85صالح الحسن: اللوابط الشرعية للتحكيم، صـ  (4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

561 

ــد لا تحكــم بشــر  الله، ييجــد (1)شــ ن  ــازعون فــي عل ــدما تكــون المتن ــ  عن ، وذل
المتنــازعون فــي التحكــيم فر ــة لإنهــاء النــ ا  عيــنهم بــاللجوء  لــج حكــم يلتــ م 

 .(2)شر  الله في الحكم عينهم

ــيم -10 ــيح فر ــة أن التحك ــة المت ي ت ــي المعامل ــرة للســرية ف ــاز  عليهــا  ي ــا (3)ن ،  م
ل،ون عقودها تتضمد أموراً سرية، أو ل،ون الن ا  ذات  لا يرغـب الةرفـان فـي 
معرفـة الآخـريد عوجـود نـ ا  عينهمـا، فيـأثر علـج مكانتهمـا دينيـاً أو اجتما يــاً 

 .أو غير ذل   أو تجارياً 

 مخرجـــاً فـــي مســـ لة تنـــاز  القـــوانيد، فالمنازعـــات التجاريـــة أن التحكـــيم ي تـــيح -11
 ولية،  ثيـراً مـا ت،ـون محـل تنـاز  القـوانيد، فةـرف يريـد أن ت،ـون فـي علـداالد

مستنداً  لج أنظمة علدا واخر يريدها فـي علـدا مسـتنداً  لـج أنظمـة علـدا أتضـاً، 
 .والتحكيم تحدد الجهة بةريقة ت ةمئد الشخف منذ ال داتة

يرغـب أن التحكيم ي تيح للنا  فر ة اختيـار مكـان التحكـيم، يـبعا النـا  لا  -12
الذها   لج المحاكم، لا سيما والمحاكم الآن قـد ت،ـون بعيـدة، أو ت،ـون قريبـة 
ول،د تصعب الو وك  ليهـا بسـهولة، أو م دحمـة، أو لا يتيسـر الو ـوك  لـج 

يـدف   القايي  لا بم احمة يريد الشخف أن ي تعد عنهـا، عـل  ن بعـا النـا 
وحينئـذ تجـد فـي عد بعا حقـ ،    ولو تنازك  عد نفس  الذها   لج الخصومة

 .سليماً مد الذها   لج المحاكم وما فيها مد  خب التحكيم مخرجاً 

وعلي  فـإن التحكـيم ي تـيح مجـالًا رحبـاً للمتحـاكميد لإجـراء التحـاكم عينهمـا فـي 

 
، د/مصـطفى 136/ 29ابن تيمية: مجمو  الفتاوى جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنـه محمـد   (1)

 . 1/562الزرقاء: المدخد الفقهي 

 .96حسن الغزالي: التحكيم في الفقه الإسلامي، صـ  (2)

 .54محمد خلوصي وزميله: المطالبات ومحكمة التحكيم، صـ  (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 .(1)مكان مناسب وجو مريح
 

 
 وإجراءاتـه، التحكـيم الوفـاء: عقـد أبـو ، د/أحمـد106د/ قحطان الدوري: عقد التحكيم، صـ  (1)

 .116م، صـ 2007بدون الطبعة الإسكندرية المطبوعات الجامعية طبعة دار :الناشر



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

563 

 المبحث الثاني 
 اجراءات اتفاق التحكيم  

 طه في مجال تسوية المنازعات الإدارية وأساسه وضواب 
 :تمهيد 

لقد أ بح اللجـوء  لـج التحكـيم فـي الوقـآ الـراهد يـرورة ملحـة، بـالنظر  لـج 
ــ  مــد تعقيــد فــي  ــداني التجــارة والخــدمات، ومــا نــتج عــد ذل التةــور الــذي عرفــ  مي
المعـــاملات وتشـــعب فـــي القضـــاتا المةروحـــة،  انـــآ الباعـــث الأساســـي فـــي  تجـــادا 

، بشــكل ســري وســري  وفعــاك مــ  كوســيلة قانونيــة ت مكــد الأ ــراف مــد حــل خلافــاتهم
 .(1)مرونة وحرية أكثر، لا تتوفر عادة في قضاء الدولة منحهم

كل ذل  جعل التحكيم لا تقتصر علج مجرد اعتبـارا نظامـاً اسـتثنائياً لمنافسـت  
لقضاء الدولة، أو حتج نظام مصاحب وقريد ل ، عـل أ ـبح ت شـكل نظامـاً عـديلًا عنـ  

 .وتنظيم ، وبيان قواعدا، وتيسير أحكام أدى بجل الدوك  لج الأخذ ب  

 التحكـيم،  لـج اللجـوء في عرغ ت  الآخر الةرف أ راف الن ا  أحد تخةر فحينما

 اجـراءات عـدءا قـد الةرفـان تكـون  المتبـ ، النظـام حسـب التحكيمية الهيئة ويتم تشكيل

 الهيئـة ت ـدأ عينهمـا، الم ـرم التحكـيم لاتفـاق  عمـاك  رادة وفقـاً  فـي التحكـيم وموا ـلة

 الاجـراءات بإعمـاك وذلـ  الاتفـاق لهـذا تة يقـاً   رادتهـا تجسـيد فـي التحكيميـة أ ـلاً 

   الن ا . وتسوية التحكيمي  دور الحكم حتج المختلفة

اجــراءات اتفــاق التحكــيم فــي مجــاك تســوية لــذا  ــان مــد الأهميــة بمكــان عيــان 
ــة ــيم ويــوابو  ،المنازعــات الإداري ــاق التحك ــانوني لاتف ــا أردت الأســا  الق ة ، وهــو م

 .توييح  مد خلاك المةالب التالية
 

د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي، جامعة محمـد الخـامس   (1)

 11السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سـلا، بـدون سـنة طبـع، صــ  

 وما بعد:ا.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 المةلب الأوك: اجراءات اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية.

 المةلب الثاني: أسا  اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية.

 المةلب الثالث: يواب  اتفاق التحكيم في مجاك تسوية المنازعات الإدارية.

 لمطلب الأول ا 
 اجراءات اتفاق التحكيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية 

 تضـفي شـخف مـد الأشـخام الاعتباريـة أي أو التحكـيم فـي الدولة وجود  ن

 ،الحكـم ذلـ  وتنفيـذ ييـ  الحكـم ثـم بإجرائـ  مـروراً  أعرامـ  لحظـة خا اً منـذ  ابعاً  علي 
 لـدى القـدرة تـوافر عـدم مد تالحالا بعا في أساس  كان تستمد الخام الةاب  وهذا

  لـج بـالنظر أو تحكيمـي اتفـاق فـي كةـرف الـدخوك أساسـاً علـج الاعتبـاري  الشـخف

 اتفـاق تنفيـذ دون  تحـوك التـي التصـرفات تحـي  عـبعا قـد التـي السـيادة اعتبـارات

 تذر  ومد الرسمي القضاء هيمنة مد  لج التخلف يرمي التحكيم شرص و ان ،التحكيم

 بمناسبة تثور أن تمكد التي أو تثور المنازعات التي تسوية يتم وحتج بالسيادة الدولة

 الامتيـازات وعقـود الاستثمار عقود مجالات مثل أهمية، ذي عقد تفسير أو العقد تنفيذ

 .(1)العامة الاشغاك وعقود ال ترولية

 هيئـة أمـام المنازعـة سـير تنظـيم التحكـيم نظـام فـي الخصـوم ومـد ثـم تسـتةي 

 بقواعـد ذلـ  فـي الإسـتهداء لهـم تجـوز كمـا د اجرائيـة وفقـاً لإرادتهـم،بقواعـ التحكـيم

 غيـا  حالـة وفـي الإجرائيـة، الـنظم مـد العديد مد أو م يج خلي  بمثابة ت،ون   جرائية

 .الاجراءات عتحديد هي عنفسها تقوم التحكيم مراحل علج النف

 نظـام  لـج الالتجـاء الأفـراد سـلةة منحـآ  افـة الأنظمـة الأسـا  هـذا وعلـج

فر ـة  المحكمـيد أعةآ كما ،نظاماً  عليها المنصوم ن اعاتهم بالشروص لحل التحكيم
 الاجرائيـة والأويـا  بـالإجراءات التقيـد وعـدم اللازمـة الاجـراءات تحديـد فـي ك يـرة

 
 وما بعد:ا. 58د/محمود مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، صـ  (1)



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .(1)النظام في عليها المنصوم

فـي  النظـر  جـراءات فـي الواسـعة بعـدد مـد السـلةات فلقـد حظـي المحكمـون 
 وتحقيقـ ، وقـائ  النـ ا  فحـف فـي واسـعة بسـلةات التحكـيم هيئة تتمت  حيث الن ا ،

 مرحلة أي في أدلة أو مستندات عتقدتم لأ راف الن ا  الأوامر   دار لها سلةة ييكون 

 تـراا مـا واتخـاذ النـ ا  محـل للمكـان معاينـة  جـراء سـلةة لهـا كمـا مراحل التحكـيم، مد

 الشـهود اسـتدعاء سـلةة ولهـا بـالخ راء، ةالاسـتعان ذل  في التحقيقات بما في مناسباً 

 مويـو  وبـيد عينهـا  ـلة وجـود وبحـث الأدلـة ورفضـها، ق ـوك وسـلةة وسـماعهم

 الجلسـات عداتـة وتحـدد المحايـر، عتحريـر وتقـوم الصـلة، هـذا انتفـاء أو الـدعوى 

 .(2)ورفعها

 سـلةة ليسـآ التحكـيم خصـومة وتسـيير وتنظـيم ويـ  فـي المحكـم وسـلةة

 التحكـيم  لج اللجوء مد الحكمة كانآ فإذا والضواب ، القيود لبعا عل تخض  مةلقة،

 ناجعـة  جـراءات عـد والبحـث القضـاء أمـام المتبعـة الإجراءات مد في التخفي  ت،مد

 أمـام عهـا المعمـوك الإجـراءات  تبـا  مـد المحكـم أعفـج قـد فـإن المـنظم سـرعة، وأكثـر

 أن   لا التحكيم، خصومة ليهاع تسير التي الإجرائية وي  الخةة حق ومنح  المحاكم

 الش ن، هذا في لسلةت  المحكم استخدام  ساءة مد با  الحذر ومد أخرى  ناحية ومد

المـنظم فـي  ألـ م فقـد التحكـيم، خصـومة علـج تسـيةر الذي القضائي الةاب  عد فضلاً 
 للتقايـي الأساسـية عـبعا المبـادئ التقيـد مراعـاة بضـرورة المحكـم معظـم الـدوك

  جرائيـة حقوقـاً  ت عـد للتقايـي والتـي العامة القواعد أمثلة ومد العام، نظامبال لاتصالها

 
 العربـي الفكـر طبعـة دار الـدولي، التجـاري التحكـيم فـي العامـة الأسـس رلـوان: زيـد د/أبو (1)

الإدارية، رسالة  العقود منازعات في التحكيم صبرينة: إجراءات ، د/جبايلي352صـ    م،1981

م، صــ 2013ماجستير في القانون العام، كلية الحقو  جامعـة العربـي بـن مهيـدي، الجزائـر 

77. 

 التنفيـذ، الخصـومة، والإداريـة، المدنيـة الإجـراءات قـانون شـرح فـي الوسـيط صـقر، بيدد/ن (2)

 صبرينة: إجراءات ، د/جبايلي571م، صـ 2008مليلة الجزائر عين الهدى، دار التحكيم، طبعة

 .77الإدارية، صـ  العقود منازعات في التحكيم



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 المواجهـة م ـدأ الـدفا ، ومنـ  حق وم دأ الخصوم عيد المساواة م دأ الخصومة لةرفي

 لا حقـوق  جرائيـة كلهـا القواعـد هـذا فمثـل حكمـاً، الخصـم تكـون  أن جـواز عـدم وم ـدأ
 .(1)شكل ب ي التقايي ينظم قانون  تخالفها أن يتصور

لا  ذلـ  أن  لا الخـام القـانون  بقواعـد تـرتب  الإداري  التحكـيم  جـراءات وبمـا  ن
 القـانون  عـيد فالعلاقـة الإداريـة، الخصـومة الإجـراءات لإجـراءات هـذا تجاهـل تعنـي

 .(2)معاً  تعاتش علاقة هي الإداري  التحكيم  جراءات في الإداري  والقانون  الخام

 ذلـ  رغـم تظـل  لا أن  الإداري  القانون  في هامة مكانة اليوم احتل وإن فالتحكيم

 فـي التـي تـدخل تلـ  دون  الحقـوق  قضـاء نةـاق فـي تدخل التي المسائل علج مقصوراً 

التـي  الإداريـة القـرارات مشـرو ية نظـر للمحكـم تجـوز لا المشـرو ية، قضـاء نةـاق
 تتخـذها تـيال القـرارات سـوى  لـ  يبقـج لا بحيـث عامـة، سـلةة عو ـفها الإدارة تتخـذها

 مشـرو ية نظـر للمحكـم تجـوز القـرارات مـد النـو  هـذا ففـي متعاقـدة، الإدارة عو ـفها

 أن  المـا لنصو ـ  واسـتناداً  الم ـرم العقـد ل نـود تنفيـذاً  الإدارة التـي تتخـذها القـرارات

 ثـم ومـد ،العقـد منةقـة فـي تـدخل المنازعـات هـذا لأن العـام تتعلق بالنظام لا المنازعة

 
 منشـ ة التحكـيم، طبعـة خصـومة فـي إجرائيـة كلـمانة الـدفا  حـق عويلـة: علـي د/محمـد (1)

بتـاري   59لسـنة  12824رقـم قلائي مصري طعن  ،72مصر، صـ  الإسكندرية، المعارف،

بطـلان صـحيفة  - قبـود طلـب اعفـاء :يئـة التحكـيم -عقـد إداري  - تحكـيمم 28/07/2015

 50في القلية رقم بجمهورية مصر العربية    المحكمة الدستورية العليا  و:و ما قررته  ،التدخد

( على أن الاتفا  علـى عـرد نـزا  مـا 15/12/2002  دستورية بجلسة    22لسنة    66و

( 9لا يحود دون أن تفرد المحكمـة المختصـة المشـار إليهـا فـي المـادة ) على :يئة التحكيم

التي تنتهـي بهـا الخصـومة كلهـا فقـد جعـد المشـر  لهـذه  رقابتها على قرارات :يئة التحكيم

( كمـا جعـد لهـا 58/3( والـتظلم منـه )المـادة  56)المـادة   كـيمالمحكمة الأمر بتنفيذ حكم التح

( ليـتمكن مـن خلالهـا 54وحد:ا الاختصـاا بنظـر دعـوى بطـلان أحكـام المحكمـين )المـادة  

إلـيهم إبـداء مـا يعـن لهـم مـن  الخصوم و)ير:م من ذوى الش ن الذين يسـتطيد حكـم التحكـيم

 .مطاعن تؤدى إلى بطلان ذلك الحكم

 .91الإدارية، صـ  العقود منازعات في التحكيم نة: إجراءاتصبري د/جبايلي (2)



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .(1)الإلغاء ولاتة قضاء تحآ تندرل لا فهي

 المحكـم والقايـي عـيد المشـتر  الاختصـام م دأ ولقد وي  المنظم الفرنسي

 الأ ـل هـو كـان فـإذا التحكيم، اتفاق مشرو ية عدم علج الم نية الدفو  عنظر الإداري 

 اختصـام تسـلب لا ذلـ  فـإن الـدفو ، هـذا فـي الفصـل سـلةة التحكـيم هيئـة تخويـل

 .(2)أمام   رحآ  ذا الدفو  هذا في فصلبال القايي الإداري 

 الفصـل فـي للمحكـم الأولـي الحـق علـج أكدت نيويور  اتفافية أن  لج بالإيافة

 اتفـاق فيهـا تكـون  التـي الحـالات باسـتثناء التحكـيم اتفـاق عـبةلان المتعلقـة في الدفو 

 .البةلان ظاهر التحكيم

 قصـرها وعـدم الهيئـة سـلةة مـد  مكانيـة كما أن أ راف اتفاق التحكيم مخوليد

 أو مأقتـة تـداعير مـد تـراا بمـا الأمـر لهـا يتسـنج بحيـث المويـو ، فـي علـج الفصـل

 ترايـي علـج عنـاءً  للهيئـة تمكـد ذلـ  علـج وترتيبـاً  النـ ا ، تقتضـيها   يعـة تحفظيـة

 الشـر ة موجـودات علـج حـار  عتعييد أحدهما  لب عناء  علج أمراً  تصدر أن الأ راف

 أو أمينـة يـد فـي عليهـا المتنـاز  البضائ  بإيدا  أن ت مر أو  اء،الشر  عيد الن ا  محل

 الةـرفيد أحـد تحوزهـا ومسـتندات دفـاتر علـج بـالتحفظ أو العامـة المخـازن  أحـد فـي

 .(3)تنتدب  لخ ير وتسليمها

 المرحلـة  لـج المحكمـون  تصـل المرافعـات بـا  وغلـق التحقيقـات اكتماك ثم بعد

 تمهيـداً  التحكيمـي الحكـم  عـداد مرحلـة وهـي حكيميـة،الت مد مراحل الاجراءات الأخيرة

 النـ ا ، مويـو  فـي الفصل وهي التحكيمية العملية مد الغاتة محققيد عذل  لإ دارا،

 
 التنفيـذ، الخصـومة، والإداريـة، المدنيـة الإجـراءات قـانون شـرح فـي الوسـيط صـقر، د/نبيد (1)

الإداريـة، صــ  العقـود منازعـات فـي التحكـيم صبرينة: إجراءات ، د/جبايلي571التحكيم، صـ 

77. 

 سـنة " تنـــاز " قلائيــــــــة 39 لسنــــــــــة 2 رقــــــمالقلائية )مصري(   راجع: الدعوى  (2)

 م.2020 سنة "  تناز "  ةقلائي  41  ةلسن  22  رقــــــم  م، الدعوى القلائية )مصري(2020

 .123وإجراءاته، صـ  التحكيم الوفاء: عقد أبو د/أحمد (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 هـذا يبقـج ولا خا ـة، وبشـروص ومحـددة معينـة مراحل تكون باتبا  الإجراء هذا أن  لا

 تقـوم التـي للعدالـة  ةالخا للة يعة يبالنظر الدولة، رقابة قضاء عد من ى في الأخير

 فـي الةعـد  ـرق  علج تضفي لإدارة الأ راف، في أساس  والمستند التحكيم قضاء عها

 .(1)الخا ة ذاتيت  التحكيمي الحكم

 تملـ  لا عـادي شـخف أنـ   لا وتحقيقـ ، الحـق  قـرار تملـ  المحكـم كـان وإن

 ففعاليـة م،التحكـي حكـم علـج تسـبغها ل،ـي القايـي تمل،هـا التـي الج ر أو سلةة الأمر

 القـوة التحكـيم حكـم  عةـاء تسـتل م الإداريـة العقـود ن اعـات كوسـيلة لحـل التحكـيم

 التحكيمـي الحكـم  ـدر مـد ومصـالح حقـوق  علـج شـر ية معها تحافظ التي التنفيذتة

 .(2)لصالح 

 الثاني المطلب  
 اتفاق التحكيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية   أساس 

اق الأ راف علج اختيـار شـخف ) محكـم( أو أكثـر التحكيم هو: " اتفلما  ان  
ليفصـــل ييمـــا يثـــور مســـتق لًا أو يثـــور فعـــلًا عيـــنهم مـــد منازعـــات بحكـــم ملـــ م دون 

 .(3)المحكمة المختصة"

 ذاً فهــو حـــل نــ ا  مـــد لــدن محكـــم منفــرد أو مجموعـــة محكمــيد، يتلقـــج أو 
يلتــ م مــد  يتلقــون مــد الأ ــراف مهمــة الفصــل فــي النــ ا  عنــاءً علــج اتفــاق تحكــيم،

خلالــ  الأ ــراف بــاللجوء  ليــ  قصــد حــل نــ ا  نشــ  أو قــد ينشــ  عــد علاقــة قانونيــة 
 معينة، تعاقدتة أو غير تعاقدتة.  

 
وتاري  م 07/05/2018بتاري  فتوى  م2018لسنة  630رقم  التشريعية )مصري( الفتوى  (1)

التحكيمية رقم  القلية  في التحكيم مولو  الفتوى:بش ن تنفيذ حكمم  24/04/2018جلسة:  

 م.2009( لسنة 625)

الصــــــادر  التحكــيم حكــم فــيقلـــــائية عليــا  56لســنة  8256بــرقم حكــم قلــائي مصــري  (2)

 .م18/8/2009بتـــــاري  

م وأنظمــة التحكــيم 1994لســنة  27ن رقــم د/أحمــد الســيد الصــاوي:" التحكــيم طبقــاً للقــانو (3)

 .12م"، صـ 2004، 2العربية، طبعة دار النهلة العربية، ط 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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أما شرص التحكيم، فهو الاتفاق الذي يلت م يي  أ راف عقد بـ ن تعريـوا علـج 
 ا  التحكيم الن اعات التي قـد تنشـ  عـد العقـد المـذ ور، فشـرص التحكـيم  ذاً يتعلـق عنـ

لم يولد بعـد، فهـو شـرص قـد يـتم  عمـاك مقتضـيات  وقـد لا يـتم  عمالهـا، وهـو تختلـف 
 ، علج اعتبار أن هذا الأخير متعلق عن ا  تحقق ونش  فعلًا.ذات   عد عقد التحكيم

واتفــاق التحكــيم ســواء أكــان عقــداً أم شــر اً، فإنــ  تقــوم علــج أســا  م ــدأ 
لجــوء الأ ــراف  لــج التحكــيم، ومنــ  ســلةان الإرادة، الــذي ت شــكل أســا  مشــرو ية 

ــب علــج عــدم وجــود الاتفــاق  تســتمد المحكــم ســلةت  فــي الفصــل فــي النــ ا . ويترت
المذ ور، انعدام حكم التحكيم، واعتبارا   ن لم تكد، وذل  لانعـدام ولاتـة المحكـم فـي 
ــ   ــذي تســتند علــج اتفــاق تحكــيم اختلــآ يي ــا لًا أتضــاً الحكــم ال   ــدارا،  مــا تقــ  ب

غيــر أنــ  ومتــج أ عــرم وفــق الشــكل الصــحيح،  لا وتترتــب عليــ   افــة الآثــار شــرو  ، 
القانونية المل مة للمتعاقديد، ومد تحل محلهمـا فـي حقوقهمـا والت امهمـا، ولعـل مـد 
ــي  ــيم هــ ــة التحكــ ــل هيئــ ــائية، وجعــ ــاكم القضــ ــد المحــ ــام عــ ــ   الاختصــ ــا نــ أعرزهــ

 .(1)المختصة

  ـحة اتفـاق التحكـيم،  وعلي ، فمناص اختصـام القضـاء، هـو  ـحة أو عـدم
فــإن  ــح اتفــاق التحكــيم، فــإن القضــاء يرفــ  يــدا عــد ال ــآ، ويعــود الاختصــام 
والحالة هذا لهيئة التحكيم، أما  ن اختـل، ييسـترد قضـاء الدولـة اختصا ـ  الأ ـيل 

 عنظر الن اعات المثارة عيد الأفراد، عدك هيئة التحكيم.  

 لأحكـام تخضـ  و نـي، أو دولـي  ـاب  ذا كـان سـواء الإداري  كمـا أن العقـد

 الـدولي القـانون  مفهـوم فـي – الـدولي العقـد عينمـا الـداخلي القـانون الإداري  ومبـادئ

 .واحد قانوني نظام مد تخض  لأكثر – الخام

 
ومـا بعـد:ا،   3د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشـروط صـحته فـي القـانون المغربـي، صــ    (1)

رقـم  د/ناريمان عبد القادر:" اتفا  التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنيـة والتجاريـة

 . 209م، صـ 1996م"، طبعة دار النهلة العربية1994لسنة  27



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 شـرص التحكـيم، فإنـ  عهـذا الـدولي الةـاب  ذو الإداري  العقـد يتضـمد عنـدما أمـا

فـي هـذا  ويمكـد الخـام، ليالـدو  القـانون  نةـاق  لـج العـام القـانون  نةـاق مـد تخـرل
 .الحالة  عماك قواعد الإسناد الاختياري لقانون العقد

 والتـي العقد، دولية لتحديد معايير عدة الخام القانون الدولي فقهاء  ر  وقد

 والعقـد الـدولي، الةـاب  ذي الإداري  العقـد التفرقـة عـيد أو التمييـ  خلالهـا مـد تمكـد

 الـذي القـانون  أسـا  علـج والو ني العقد الدولي عيد التميي  ذل  مد الو ني الإداري 

 وبخلافـ  و نـي، عقـد فهـو للقـانون الـداخلي، تخضـ  العقـد كان فإذا العقد، ل  تخض 

 العقـد دوليـة أن ذلـ  الـرأي مـردود هذا أن غير .اخر لقانون  خض  ما  ذا ًُ دوليا تعت ر

 القـانون  تيـاراخ أ رافـ  حـق لتخويـل الخـام الـدولي القـانون  فـي المتةلب الشرص هي

 العقـد الصـفة علـج تضـفي الـذي هـو القـانون  لهـذا اختيـارهم ولـيس تحكمـ ، الـذي

 .(1)الدولية

 العقـد عـيد مـا للتمييـ  اعتمـادا تـم الـذي هـو المعيار هذا فإن الأمر كان وأتاً ما

 هـذا علـج يترتـب مـا أسـا  علـج لـيس ل،ـد الـو ني الإداري  والعقـد الإداري الـدولي

 واحـد، قـانوني نظـام مد ب كثر العقدتة الرابةة اتصاك مد الخدمات أوللأمواك  الانتقاك

 الدولية. التجارة بمصالح العقد تعلق علج أسا  فق  ول،د

 أما عد معيار المنازعة الإدارية في النظام السـعودي فـإن المـذ رة الإتضـاحية
 ـهـ17/7/1402وتـاريخ  15لنظام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم المل،ـي رقـم م/

نظــام -"الاختصا ــات التــي نــف عليهــا النظــام عينــآ المعيــار بمــا نصــآ عليــ  مــد:
جاءت مـد الشـموك بحيـث أ ـبح لـديوان المظـالم الاختصـام العـام –المظالم    ديوان
أم  أم عقـداً  فيها سواء  ان مثارهـا قـراراً  في المنازعات التي ت،ون الإدارة  رفاً   للفصل
 .واقعة

 
الدولـة  سـيادة الإداريـة بمبـدأ العقـود فـي التحكـيم تـ ار شـعبان: مـدي إبرا:يم إبرا:يم د/علي (1)

 .345السعودي، صـ  النظام على بالتطبيق



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 فـذ ر  وان المظـالم فـي عـدة أحكـام  ـادرة منـ ،وقد أكد علـج هـذا المعيـار ديـ
حكــم  وفي،فيهــا" "المنازعــة الإداريــة هــي التــي ت،ــون أحــدى جهــات الإدارة  رفــاً  أن:

الـدعاوى  عهيئت  قضاء  داري تختف عنظر  -ديوان المظالم–" ن الديوان    اخر تقوك:
 ."فيها  رفاً   التي ت،ون الحكومة أو أحد الأشخام ذوي الشخصية المعنوية العامة

فمعيار المنازعة الإدارية الذي في النظام السعودي معيار وحيد هو أن ت،ـون 
ا فـي المنازعـة وبــذل  يتفـق النظـام الســعودي مـ  أحـد المعــايير ، الجهـة الإداريـة  رفــً

 .التي ويعها القانون للتفرقة عيد المنازعة الإدارية عد غيرها مد المنازعات

م  ــحيح، وأنــ  مرتــب لآثــارا القانونيــة، فمتــج تمكــد القــوك أن اتفــاق التحكــي
والتي مـد أهمهـا سـلب النـ ا  عـد سـلةة القضـاء؟ أو بمعنـج اخـر مـا هـي الشـروص 

فــي مجــاك تســوية  التــي عتوافرهــا تمكــد القــوك بصــحة أو عــدم  ــحة اتفــاق التحكــيم
   .؟ هذا ما سي جيب عن  المةلب التاليالمنازعات الإدارية

 الثالث المطلب  
 حكيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية. ضوابط اتفاق الت 

 الشـرص علـج الـوزراء مجلـس موافقـة اشـتر آ يوجد عـدداً مـد الـدوك التـي قـد

 المـادة فـي الفرنسـي المـدني القـانون  ذلـ  مـد النو  هذا مد  عرام عقود عند التحكيمي

 وزيـر مد علي  موقعاً  الوزراء مجلس مد مرسوم ب ن: "تصدر تقضي والتيم، 2060

 .(1)الدولي" الةاب  ذات في العقود التحكيم تجي  المختف والوزير ليةالما

 
 -تحكـــيم( تحكـــيمم )05/03/2016بتـــاري   56لســـنة  8256رقـــم  طعـــن مصـــري (1)

تابت فقط للوزير المخـتا، أو  التحكيم الأ:لية القانونية للتوقيع على شرط -التحكيم مشارطة

ــا ــة عليهــ ــة العامــ ــخاا الاعتباريــ ــبة لاشــ ــاته بالنســ ــولى اختصاصــ ــن يتــ ــد  -مــ يبطــ

ً  التحكيم اتفا  ً   بطـــلانا ً   مطلقا بالنظام العام عند توقيعه من )ير من وسد إليهم المشـر    متعلقا

لفـد  التحكيم لا تغني عن ذلك موافقتهم المبدئية على الالتجاء إلى  -اختصاا الموافقة عليه

 المفولين( في ، المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية )تقرير :يئةالنزا  الماار

م حيـث جـاء فيـه: "..... 4/12/2016بتـاري  "تفسـير" قلـائية 38 لسـنة 1 رقـم الطلـب



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــعودي ف ــام السـ ــترص النظـ ــي تشـ ــيم فـ ــج التحكـ ــة  لـ ــات الإداريـ ــوء الجهـ ــد لجـ عنـ
، العقــود الإداريــة أن ت،ــون هنــا  موافقــة أوليــة مــد رئــيس مجلــس الــوزراء منازعــات

 ة التـي نصـآ علـجوهذا الشرص جاء النف عليـ  فـي نظـام التحكـيم فـي المـادة الثالثـ
 "لا تجــوز للجهــات الحكوميــة اللجــوء للتحكــيم لفــا منازعاتهــا مــ  الآخــريد  لا أنــ :

ــوزراء تعــديل هــذا  ــوزراء، ويجــوز بقــرار مــد مجلــس ال بعــد موافقــة رئــيس مجلــس ال
 (1)."الحكم

 كما جاء فـي اللائحـة التنفيذتـة لنظـام التحكـيم الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء
"فــي المنازعــات  هـــ فــي المــادة الثامنــة مــا نصــ :8/9/1405/م فــي 7/2021رقــم 
فيهــا مــ  اخــريد ورأت اللجــوء  لــج التحكــيم، تجــب  ت،ــون جهــة حكوميــة  ـــرفاً  التــي

اً  علــج هــذا فيهــا مويــوع   الجهــة  عــداد مــذ رة بشــ ن التحكــيم فــي هــذا النــ ا  م ينــً
في الموافقـة التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر    وم ررات

ــة  التحكــيم، علــج ــوزراء أن يــرخف لهيئ ويجــوز بقــرار مســ ق مــد رئــيس مجلــس ال
عقــد معــيد بإنهــاء المنازعــات الناشــئة عنــ  عــد  ريــق التحكــيم، وفــي  حكوميــة فــي

 ."يتم  خةار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها  جمي  الحالات

 الموافقـة الأوليـة مـد فالمادة الثالثة مـد نظـام التحكـيم دلـآ علـج وجـو  أخـذ
 والتـي منهـا رئيس مجلـس الـوزراء عنـد للجـوء  لـج التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة،

 .منازعات العقود الإدارية

 فالنظــام الســعودي جعــل موافقــة رئــيس مجلــس الــوزراء علــج التحكــيم شــر اً 
 .أم مشار ة لازمًا سواء  ان شر اً 

وســيلة لعــدم الإســراف فــي ولعــل الحكمــة مــد اشــتراص الموافقــة حتــج ت،ــون 

 
ة يكون الاتفا  على التحكيم بموافقة الوزير المختا أو منازعات العقود الإداري إلى وبالنسبة

 من يتولى اختصاصه بالنسبة لاشخاا الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويد في ذلك ".

 .4 /م رقم السعودي الملكي المرسوم من 3 المادة انظر (1)



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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ــة اللجــوء   مــا أن هــذا الموافقــة تعت ــر  ــمام أمــان ،للتحكــيم فــي المنازعــات الإداري
 مـا تعـد  ،بالنسبة للعقود الإدارية ذات الةاب  الدولي لارتبا ها الوثيق ب مور التنمية

العوامـل التـي تـأدي  لـج تقويـة القـدرة التنافسـية للشـر ات الو نيـة فـي مواجهــة  أحـد
 .(1)ر ات الأجن يةالش

للحـديث عـد الضـواب  الواجـب توافرهـا خصـباً سـيكون هـذا المةلـب مجـالًا لذا  
فــي اتفــاق التحكــيم لقيامــ   ــحيحاً منتجــاً لآثــارا، والتــي تمكــد تصــنفيها  لــج نــوعيد 
مـــد الضـــواب : يـــواب  مويـــو ية وأخـــرى شـــكلية، ســـنحاوك دراســـتها علـــج النحـــو 

 التالي:

 . لتفاق التحكيم : الشروط الموضوعية  أولا 
يتةلــب لصــحة اتفــاق التحكــيم، عقــداً  ــان أو شــر اً، أن تتــوافر ييــ  الشــروص 
اللازمة لصحة أي عقد بصفة عامة، والتـي تحـددها النظريـة العامـة للعقـود، ويتعلـق 
الأمــر ب ر ــان فيــام العقــد، وهــي: الترايــي والأهليــة والمحــل والســ ب، والتــي ســنعمل 

 علج دراستها تباعاً.

 . تراضي في اتفاق التحكيم ـ ال 1
لهـذا الأخيـر قائمـة  الترايي باعتبـارا ر ـد مـد أر ـان اتفـاق التحكـيم، لا تقـوم

ــي اللجــوء  لــج التحكــيم   ــديل  ــ ، ومفــادا أن تتجــ   رادة الأ ــراف المتةابقــة ف عدون
، وبعبارة أخـرى أن اتفـاق الشـخف الـذي تصـدر الريـا عنـ ، سـواء (2)لقضاء الدولة

 
ة علـى التحكـيم، ولقد استانى النظام السعودي في أنظمة صدرت حديااً شرط الموافقـة الأوليـ  (1)

ف عطى للجهة الإدارية الحق باللجوء إلـى التحكـيم فـي منازعـات العقـد الإداري مباشـرة دون 

أخذ:ا الموافقة من رئيس مجلس الوزراء، فنظام الاستامار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي 

لـى :ـ نا في المـادة الاامنـة والخمسـين: "يجـوز الاتفـا  ع20/8/1425وتاري     47رقم م/

ا  تسوية أي نزا  أو خلاف ينش  بين مرخا له والوزارة عن طريق عن طريـق التحكـيم وْفًقًـ

 ."...لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية

د/نبيد إسماعيد عمر: " التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليـة"، طبعـة دار   (2)

 . 37م، صـ. 2005الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
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قــد باسـم  ولحســاب  أو  ــل مــد اتجهـآ  رادتــ   لــج الالتقــاء بــإرادة أكـان مــد أعــرم الع
أخـــرى، لاتخـــاذ التحكـــيم ســـ يلًا لتســـوية منازعاتهمـــا، بعيـــداً عـــد قضـــاء الدولـــة،  لا 

 ويتحقق ب  التوافق عيد الإرادتيد علج  حداث هذا الأثر القانوني المرغو  يي .

بالمفاويات التي تـدور ويكون الترايي متحققاً بالنسبة لشرص التحكيم، وذل   
حـوك  ـل عنــود أو شـروص العقــد، ومـد عينهــا شـرص التحكــيم، تـم الاتفــاق علـج مجمــل 

 .  (1)العقد في النهاتة، وليس ثمة هنا  حاجة  لج تراع خام بش ن شرص التحكيم

أمــا بالنســبة لعقــد التحكــيم، فــإن الترايــي يتحقــق بق ــوك م ــدأ التحكــيم ذاتــ  
ايي علج ذل   تابة  يافة  لج توفيـ  عقـد التحكـيم مـد كمويو  للعقد، واثبات التر 

 .(2)الأ راف

وفي هذا الصدد، نستحضر قراراً  ادراً عد محكمـة الـنقا الفرنسـية عتـاريخ: 
م في قضية هضبة الأهـرام المصـرية، المتعلـق بالاتفـاق الم ـرم عـيد 06/11/1987

تل،ــات جنــو  " وبــيد شــر ة ممE.G.O.T.Hالهيئــة المصــرية للســياحة والفنــادق " 
م، والموقــــ  عليــــ  مــــد لــــدن وزيــــر 23/12/1984"، عتــــاريخ: S.P.Pالباســــفي  "

السياحة المصرية.  ذ أيدت محكمة الـنقا قـرار محكمـة الاسـتئناف عبـاريس، حينمـا 
ــاريخ: ــاريس عتــ ــة عبــ ــارة الدوليــ ــة التجــ ــد غرفــ ــي الصــــادر عــ ــم التحكيمــ  ألغــــآ الحكــ

خــلا مــد شــرص التحكــيم الــذي م، مســتندة فــي ذلــ   لــج أن العقــد قــد 16/07/1984
نــف علــج " حالــة أي منازعــة خا ــة عهــذا العقــد  لــج تحكــيم غرفــة التجــارة الدوليــة 
عباريس"، فإن  لا تمكد افتراع توفر ريا الدولة المصـرية بـالتحكيم، وإذا  ـان العقـد 

 
المبدأ يجوز لهيئة قنـاة م  14/03/2015بتاري     50لسنة    3852رقم  قلائي مصري  طعن    (1)

يصـد  علـى :ـذه الشـركات أنهـا مـن شـركات   -السويس ت سيس شـركات مسـا:مة بمفرد:ـا

القطا  العام، ما لم تشملها أي من القرارات الصادرة بإنشاء أو دمج أو نقـد تبعيـة الشـركات 

 م1991لسنة  203التابعة الخالعة للقانون رقم القابلة و

د/أحمــد عبــد الكــريم ســلامة: " التحكــيم فــي المعــاملات الماليــة الداخليــة والدوليــة، المدنيــة  (2)

والتجارية والإدارية والجمركيـة واللـريبية ـ دراسـة مقارنـة"، طبعـة دار النهلـة العربيـة، 

 . 216م صـ 2006القا:رة 
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ييـ ، حتـج ولـو  قد احتوى علج شرص التحكيم، فـإن الحكومـة المصـرية لـم ت،ـد  رفـاً 
د  ـرف وزيـر السـياحة، لأن توفيعـ  قـد تـم بمـا لـ  مـد سـلةة و ـاتة، تم توفيع  م

ــ ام بشــرص  ــج الالت ــم تنصــرف  رادتهــا  ل ــم تكــد ممــثلًا للحكومــة المصــرية، والتــي ل ول
" وشـــر ة E.G.O.T.Hالتحكـــيم، عـــل تقتصـــر هـــذا الالتـــ ام بةرييـــ  فقـــ ، شـــر ة " 

"S.P.Pمثابـة تـراع علـج ".  ما لا تمكد اعتبار توفي  مصر علج مستند المهمة، ب
 .(1)التحكيم

وأخيراً، لاعد مد التذ ير علج أن اتفاق التحكيم،  ـ ي عقـد أساسـ  الإرادة،  ذا 
انتفآ عن   ان العقد با لًا ومنعدماً، لذا وجب أن تكون الترايي سليماً، قائمـاً علـج 
 رادة متبصـرة بمويــو  اتفـاق التحكــيم، وعلـج  رادة حــرة غيـر مضــةرة  لـج  عــرام هــذا 

لاتفاق، م  يرورة أن تق  هـذا التع يـر بشـكل  ـريح ووايـح، وذلـ  حتـج لا ت ثـار ا
 .(2) عوبات حوك استجلاء  رادة الةرفيد في اللجوء  لج التحكيم مد عدم 

 . ـ الأهلية في إبرام اتفاق التحكيم   2
ــر  ــج  حــداث أث ــ   ل ــاً، تتجــ   رادة  ريي لمــا  ــان اتفــاق التحكــيم تصــرفاً قانوني

تجلــي فــي نــ   الاختصــام عــد القضــاء فــي نظــر منازعــات الأ ــراف، قــانوني، والم
 ــان مــد الضــروري، أن تتــوفر لــدى  ــل  ــرف أهليــة الأداء  ومنحــ  لهيئــة التحكــيم،

ــة  ــوفر أهلي ــة الأداء، هــو ت ــاص أهلي ــاق، ومن ــرام الاتف ــة لإع اللازمــة لصــدور  رادة  ايي
 ـلًا أو بـإذن مـد التصرف في الحقوق، ف،ل مد تمل  التصرف في حقوقـ  الماليـة أ

 المحكمة أو بحكم القانون، تكون أهلًا لإعرام اتفاق التحكيم.

وقــد نــف المــنظم الســعودي فــي الفقــرة الأولــج مــد المــادة الرابعــة عشــرة مــد 
ــم )م/ ــي رقـ ــوم المل،ـ ــادر بالمرسـ ــد الصـ ــعودي الجديـ ــيم السـ ــام التحكـ ــاريخ 34نظـ ( وتـ

 
(1) Cass. Civ. 06 janvier 1987, Clunet 1987, p. 638. Note GOLDMAN, 

Rev. Arb, 1987, p. 469, note Ph. LEBOULANGER . 

 وما بعد:ا.  5د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي، صـ  (2)
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 ن  امل الأهلية".هـ علج ما يلي:" ت شترص في المحكم أن تكو24/5/1433

كمــا نــف المشــر  المغربــي علــج يــرورة تــوافر الأهليــة،  ذ جــاء فــي الفقــرة 
ــج مــد ــادة  الأول ــم:  308الم ــانون رق ــالتحكيم والوســا ة 08ـ05مــد الق ــق ب ، المتعل
مـا يلـي: " تجـوز لجميـ  الأشـخام مـد ذوي الأهليـة ال،املـة سـواء  ـانوا   الاتفافية،

تفـــاق تحكـــيم فـــي الحقـــوق التـــي تمل،ـــون حريـــة   يعيـــيد أو معنـــوييد، أن ي رمـــوا ا
 التصرف فيها يمد الحدود ووفق الإجراءات والمسا ر المنصوم عليها..."

فالمشر  المغربي، سمح ل،ل مد توافرت ييـ  الأهليـة ال،املـة فـي  عـرام اتفـاق 
التحكيم. وعلي ، وبمفهوم المخالفة، فإن  ل مـد لـم يتـوافر ييـ  شـرص  مـاك الأهليـة، 

و  مد  عرام اتفاق التحكيم، وينصرف ذل  علج القا ريد، وناقصـي الأهليـة فهو ممن
الذيد ليس عوسعهم  عرام اتفـاق التحكـيم  لا  ذا أذن لهـم عـذل ، أو ق ضـي عترشـيدهم، 

 أو باشروا هذا الأمر عواسةة نائ هم القانوني.

وتجدر الإشارة هنا  لج أن المشر ، عندما سمح ل،ل الأشـخام، سـواء  ـانوا 
ــة ذ ــيم فـــي الحقـــوق التـــي تمل،ـــون حريـ اتيـــيد أو معنـــوييد، أن ي  رمـــوا اتفـــاق التحكـ

التصرف فيها، فإن  لم تمي  عيد أشخام القانون العام وأشخام القـانون الخـام، 
ــد أن المشــر  المغربــي مــد خــلاك القــانون رقــم:  ــالتحكيم  08ـ05ممــا تفي ــق ب المتعل

 ـان مقـرراً لأشـخام القـانون العـام   والوسا ة الاتفافية، قد تجاوز ذل  الحظر الذي
   عند  عرام اتفاقات التحكيم مد ق لهم، وذل  ق ل  دور هذا القانون.

علج أن ، وإن  ان قد سـمح علجـوء هـألاء الأشـخام  لـج هـذا الوسـيلة،  لا  
مـد القـانون  310أن  قد قيد هذا اللجوء بشروص.  ذ بـالرجو   لـج مقتضـيات المـادة 

المشــر  قــد منــ  التحكــيم فــي الن اعــات المتعلقــة بالتصــرفات ، نجــد أن 08ـ05رقــم: 
الأحادتة للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرهـا مـد الهيئـات المتمتعـة باختصا ـات 
الســلةة العموميــة مــد جهــة أولــج، ومــد جهــة ثانيــة قيــد اللجــوء  لــج التحكــيم فــي 

ــالعقود الإداريــة بضــرورة التقيــد بالمقتضــيات ــة  الن اعــات المتعلقــة ب الخا ــة بالمرافب
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والو اتة، سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعـات المحليـة أو المأسسـات العموميـة 
 أو حتج المقاولات العمومية  ل حسب مضمون الو اتة المقررة ل .  

 :( 1) ـ محل اتفاق التحكيم   3
الأ ـــل أن القضـــاء هـــو المخـــتف بال ـــآ فـــي  افـــة الن اعـــات بـــالنظر ل،ونـــ  

عامــة فــي تحقيــق الحماتــة للحقــوق والمراكــ  القانونيــة. لــذا، يبقــج  ــاحب الولاتــة ال
اللجـوء  لـج التحكـيم  وســيلة عديلـة عنـ ، بمثابـة اســتثناء مـد الأ ـل، يتعـيد للجــوء 

 .(2) لي  أن تكون محل الن ا  مما تق ل التسوية عد  ريق 

ــق  راد حســمها عــد  ري ــ  ــ  المنازعــة التــي ي ــاق التحكــيم، تل وي قصــد بمحــل اتف
كيم، والتي تجب أن تق ل التسوية عواسةت ، والذي يرتب  وجـودا عوجودهـا، غيـر التح

أن المنازعة التي ت،ون محلًا لاتفاق التحكـيم، قـد توجـد مسـتق لًا فـي شـرص التحكـيم، 
وقـــد ت،ـــون موجـــودة حـــالًا فـــي عقـــد التحكـــيم، الـــذي يـــتم  عرامـــ  بســـ ب نـــ ا  قـــائم 

 .(3)بالفعل

عقد  سائر العقود، فإن محل  تجـب أن تتـوفر   و الما أن اتفاق التحكيم، هو 
يي  الشروص العامـة المتةلبـة فـي محـل الالت امـات التعاقدتـة عوجـ  عـام، حيـث تجـب 
أن تكون محـل اتفـاق التحكـيم، موجـوداً وممكنـاً ومعينـاً أو قـاعلًا للتعيـيد، وأن تكـون 

 مشروعاً.  

تحكـيم علـج نـ ا  وإيافة  لج الشروص السابقة، لاعد وأن ينصب محل اتفاق ال
مالي في   ار القانون الخام عيد  رفي العلاقة القانونية، والـذي تفتـرع ييـ  أنـ  

 
 .وما بعد:ا 6د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي، صـ  (1)

ــم  (2) ــوى رقـ ــنة  303الفتـ ــوى:  م2018لسـ ــاري  فتـ ــة: م  28/02/2018بتـ ــاري  جلسـ وتـ

بشــ ن مــدى التــزام جمهوريــة مصــر العربيــة بــدفع نصــيب مــن التعــويد م، 14/02/2018

بـالحكم الصـادر  ( CFE ،CCI) المحكوم به على جمهورية السودان للشـركتين الفرنسـيتين

 بش ن مشرو  قناة جونجلى. م1988بفرنسا عام بغرفة التجارة الدولية  التحكيم عن :يئة

 . 240د/ناريمان عبد القادر: " اتفا  التحكيم، صـ  (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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تق ل الصلح، أما  ذا  ان لا تق ل ، فقـد اتفقـآ جـل التشـريعات بمـا فـي ذلـ  التشـري  
المغربــي علــج عــدم جــواز التحكــيم بشــ ن ، وهــذا المســالة تعت ــر مــد النظــام العــام، 

 .(1)اتها في اتفاق التحكيم بةلان يترتب علج عدم مراع

وتجدر الإشارة  لـج أن هنـا  تةـاعق عـيد محـل التحكـيم ومحـل الصـلح،  ذ مـا 
تجـــوز ييـــ  الصـــلح تجـــوز ييـــ  التحكـــيم، ومـــا لا تجـــوز ييـــ  الصـــلح لا تجـــوز ييـــ  
التحكيم. وقد حر آ بعا التشريعات علج التنصـيف  ـراحة علـج هـذا الم ـدأ،  ذ 

ــي انــف المشــر  المصــري  ــادة ف ــم:  11لم ــانون رق ــي 1994لســنة  27مــد الق م ف
 " لا تجوز التحكيم في المسائل التي لا تجوز فيها الصلح".  شقها الأخير علج أن :

قـد  في حيد أن المشر  المغربي، لم ينف  راحة علج الم دأ الساعق  لا أنـ 
ج أحاك علي  يمناً مد خلاك النصوم المنظمة للتحكيم، فالمشـر  المغربـي عمـد  لـ

تحديد المسائل التي تخرل عد نةاق التحكيم، وهي نفس المسـائل التـي لا تجـوز أن 
 ت،ون مويو   لح.

فهنا  مجالان لا تجوز فيهما التحكيم: مسـائل الأحـواك الشخصـية، والمسـائل 
 المتعلقة بالنظام العام.

ــيم،  ــاق التحكـ ــلًا لاتفـ ــون محـ ــلح لأن ت،ـ ــية، لا تصـ ــواك الشخصـ ــائل الأحـ فمسـ
ويــ  الشــخف ومر ــ ا داخــل الأســرة، بحيــث لا تجــوز مــثلًا التحكــيم فــي لاتصــالها ع

مس لة تتعلق بمدى شـر ية الولـد أم لا، وبمـا  ذا  ـان الشـخف وارثـاً أو غيـر وارث، 
   في حيد أن  تجوز التحكيم في المسائل والمصالح المالية التي تترتب عليها.

التحكــيم فيهــا، ت،ــون أمــا المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، والتــي لا تجــوز 
مرتبةــة بالدرجــة الأولــج بالقواعــد التــي ترمــي  لــج تحقيــق المصــلحة العامــة للــ لاد، 

 
، 1د/حمزة أحمـد حـداد: " التحكـيم فـي القـوانين العربيـة" منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، ط    (1)

م 23/05/2017بتــاري   57لســنة  2755رقــم  قلــائي مصــري طعــن ،1/147، م2007

 (.تحكيم دعوى بطلان حكم)



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والمتعلقة بالوي  الة يعي المادي والمعنوي لمجتم  منظم، وتعلو يي  علج مصـالح 
الأفراد، ومد أمثلة تل  المسائل المتعلقة بحالة الشخف وأهليت ، المسائل الجنائيـة، 

المتعلقة بصحة عراءات الاختـرا ، أو العلامـات التجاريـة، أو تلـ  المتعلقـة المنازعات  
 .(1)بكسب الجنسية أو فقدها

مما س ق، يت ـيد أن محـل التحكـيم تحتـل أهميـة بـارزة للقـوك بصـحة أو عـدم 
 حة اتفاق التحكيم، ويبقج علج قايي المويو  تحديد مـا  ذا  ـان مويـو  النـ ا  

 .حكيم أم لاتق ل التسوية عد  ريق الت

 :( 2) ـ السـبب في اتفاق التحكيم   4
ت شترص لصحة أي اتفاق بصفة عامـة، يـرورة وجـود السـ ب، وأن تكـون هـذا 
الســ ب مشــروعاً غيــر مخــالف للنظــام العــام والآدا  العامــة،  لا أنــ  فــي حالــة عــدم 

 ذ را، افترع المشر  أن ل،ل اتفاق س باً حقيقياً ومشروعاً.

ومفــاد  ،مــد الاتفاقــات، تجــب أن يتضــمد ر ــد الســ ب واتفــاق التحكــيم  غيــرا
الســ ب فــي اتفــاق التحكــيم، هــو اتجــاا  رادة الأ ــراف  لــج اســتبعاد  ــر  النــ ا  علــج 
القضـــاء، وتفـــويا الأمـــر عـــذل   لـــج المحكمـــيد، والســـ ب علـــج هـــذا النحـــو تعت ـــر 

 .  (3)مشروعاً دائماً 

اق التحكـيم فـنف فضلًا عد أن المنظم السعودي قد اشترص شـر اً لصـحة اتفـ
فــي الفقــرة الأولــج مــد المــادة العاشــرة مــد نظــام التحكــيم الســعودي الجديــد الصــادر 

 تصــح هـــ علــج مــا يلــي:" لا24/5/1433( وتــاريخ 34بالمرســوم المل،ــي رقــم )م/

 -   يعيـاً  شخصـاً  أكـان حقوقـ  سـواء في التصرف تمل  ممد  لا التحكيم علج الاتفاق

 
د/أحمــد عبــد الكــريم ســلامة: " التحكــيم فــي المعــاملات الماليــة الداخليــة والدوليــة، المدنيــة  (1)

 . 225والتجارية والإدارية والجمركية واللريبية ـ دراسة مقارنة"، صـ 

 وما بعد:ا. 8د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي، صـ  (2)

 .112 - 111رزا  أحمد السنهوري: نظرية العقد، طبعة دار الفكر، بيروت، صـ د/عبد ال (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 اريًّا".اعتب شخصاً  أم - تمثل  مد أو

: الشروط الشكلية لتفاق التحكيم   . ( 1) ثانياا
ت شترص لقيام اتفاق التحكيم  حيحاً منتجاً لآثارا، تـوفر شـرص شـكلي، ألا وهـو 
ال،تابة،  ذ لاعد أن تكون اتفاق التحكيم مكتوباً، فالاتفاق الشفوي لا ت عتد ب  فـي هـذا 

ج جانـب اتفافيـات التحكـيم الصدد، وهذا ما استقرت علي  جـل التشـريعات الو نيـة  لـ
 الدولية.

ــج نفــس المقتضــج مــد خــلاك مقتضــيات  ــيم المصــري نــف عل ــانون التحك فق
م، علـج أنـ : " تجـب أن تكـون اتفـاق 1994لسنة    27مد القانون رقم:    12المادة  

 التحكيم مكتوباً وإلا  ان با لًا".

قـانون ودراسة شرص ال،تابة تقتضـي منـا عداتـة تحديـد الشـكل الـذي اسـتل م  ال
 في هذا الشرص، ق ل أن نتةرق بعد ذل   لج تحديد   يعت  وفق الشكل التالي:

1  :  ـ الشكل الكتابي المتطلب قانوناا
تمكد أن يرد اتفاق التحكيم  ما في شكل عقد رسمي أو عرفي،  ما تمكـد أن 

شــكل وثيقــة  تضــمد فــي المحايــر المنجــ ة مــد  ــرف هيئــة التحكــيم، أو أن يــرد فــي
لأ ــراف، أو فــي رســائل متبادلــة أو اتصــاك بــالتل،س أو عرفيــات أو أتــة موقعــة مــد ا

وســيلة أخــرى مــد وســائل الاتصــاك،  لــج جانــب أنــ  تمكــد أن يــرد مــد خــلاك تبــادك 
مذ رات الةلب أو الدفا  التـي يـدعي فيهـا أحـد الةـرفيد عوجـود اتفـاق تحكـيم، ول،ـد 

 ذل  مقيد بعدم منازعة الةرف الآخر ل  في ذل .  

اعتماد الصياغة الال،ترونية لاتفاق التحكيم، يدف   لـج التسـا ك عـد غير أن  
 مدى حجيتها القانونية في الإثبات؟.

 
ومـا بعـد:ا،   9د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشـروط صـحته فـي القـانون المغربـي، صــ    (1)

د/ناريمان عبد القادر:" اتفا  التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنيـة والتجاريـة رقـم 

 .209، صـ م"1994لسنة  27



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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دعامة ال،ترونيـة تتمتـ  عـنفس قـوة الإثبـات   أن الوثيقة المحررة علجوالجوا   
التــي تتمتــ  عهــا الوثيقــة المحــررة علــج الــورق، شــريةة أن تكــون بالإمكــان التعــرف 

الشــخف الــذي  ــدرت عنــ  وأن ت،ــون معــدة ومحفوظــة وفــق  بصــفة قانونيــة، علــج
شــروص مــد شــ نها يــمان تماميتها،ف،ــل وثيقــة مذيلــة عتوفيــ   ل،ترونــي مــأمد، أي 
الــذي يــتم  نشــا ا و انــآ هويــة الموقــ  مأ ــدة وتماميــة الوثيقــة القانونيــة مضــمونة 

ادق علــج عـذل ، والمختومـة زمنيـاً عــنفس قـوة الإثبـات التـي تتمتــ  عهـا الوثيقـة المصـ
  حة توفيعها والمذيلة عتاريخ ثاعآ.

 ـ طبيعة شرط الكتابة:  2
ــد  ــرفاً مـ ــر تصـ ــداً، تعت ـ ــان أو عقـ ــر اً  ـ ــيم، شـ ــج التحكـ ــاق علـ ــان الاتفـ  ذا  ـ

هــي التصــرفات التــي تنعقــد بــإرادتيد، فإنــ  يلــ م لوجــود هــذا الاتفــاق، تــوافر أر انــ  و 
ــا  الشــرص الشــكلي  ــج جانــب هــذا الشــروص هن ــة والمحــل والســ ب، وإل الريــا والأهلي

 المتعلق بال،تابة، الذي أوج ت  جل التشريعات المنظمة للتحكيم.

ــة فــي   ــا يتعلــق بة يعــة شــرص ال،تاب ــذي تةــر  نفســ  هن غيــر أن التســا ك ال
أم شـر اً لصـحت ؟  اتفاق التحكيم، فهل تعت ـر ال،تابـة ر نـاً مـد أر ـان اتفـاق التحكـيم

 .أم مجرد وسيلة لإثبات ؟ 

اختلفــآ الأنظمـــة القانونيـــة ييمـــا عينهـــا بخصـــوم شـــرص ال،تابـــة فـــي اتفـــاق 
التحكـــيم. فهنـــا  مـــد الأنظمـــة القانونيـــة، مـــد اعت ـــر ال،تابـــة المتةلبـــة فـــي اتفـــاق 

 التحكيم مجرد وسيلة للإثبات.  

السـوري.  ذ نـف ومد هذا الأنظمة، نجد مـثلًا  ـل مـد المشـرعيد التونسـي و 
مد مجلة التحكـيم التونسـية  6المادة  1المشر  التونسي مد خلاك مقتضيات الفقرة 

، علــج أنــ : " لا تث ــآ اتفافيــة التحكــيم  لا بكتــب ســواء (1)م1996لســنة  42عــدد: 

 
د/وائد أنور بند : موسوعة التحكيم: الاتفاقيات الدوليـة وقـوانين الـدود العربيـة، طبعـة دار   (1)

 .402م"، صـ 2004الفكر الجامعي، الإسكندرية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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كان رسمياً أو خـ  يـد أو محضـر جلسـة أو محضـراً محـرراً لـدى هيئـة التحكـيم التـي 
 وق  اختيارها".

اعت رهــا المشـــر  التونســي وســيلة لإثبـــات اتفــاق التحكــيم وليســـآ  فال،تابــة 
 شر اً مد شروص انعقادا، سواء أكانآ ال،تابة بمقتضج محرر رسمي أو عرفي.

مـــد قـــانون  509كمــا نـــف المشـــر  الســـوري مـــد خــلاك مقتضـــيات المـــادة 
، علـج أنـ : " لا (1)التحكيم السوري المستخرل مد قـانون أ ـوك المحاكمـات المدنيـة

 يث آ التحكيم  لا بال،تابة".

ويرى جانب مد الفقـ ، أنـ   ذا نـف المشـر   ـراحة علـج جعـل  تابـة اتفـاق 
التحكيم للإثبات، فإن ال،تابة والحالـة هـذا ت،ـون للإثبـات وليسـآ للانعقـاد، ومـد ثـم 
ــة أو مــا تقــوم مقامهــا مــد  قــرار ويمــيد حاســمة،  ــات هــذا الاتفــاق بال،تاب تجــوز  ثب

انــب مــد الفقــ  بــالقوك، ب نــ  لا معنــج للاعتــراف بال،تابــة  وســيلة ويســتةرد هــذا الج
 ذ  ن مـد المقـرر أن   ثبات، ثم نعود بعد ذلـ ، ولا نسـمح عهـذا الإثبـات  لا بال،تابـة،

الإقرار واليميد الحاسمة، هما وسيلتان مد وسائل الإثبات تصـح الإثبـات ب يهمـا فـي 
 .(2)الحالات التي تجب  ثباتها بال،تابة

ــرى  ــات المويــو ية لا  وي ــآ قواعــد الإثب ــ  لمــا  ان ــ ، أن ــب اخــر مــد الفق جان
ــيم،  ــي مســةرة التحك ــإرادة الأ ــراف ف ــداد ب ــام، فمــد الواجــب الاعت ــق بالنظــام الع تتعل
بحيث  ذا اتفق الأ راف علج جواز الإثبات بغير ال،تابة، ييما  ـان تجـب  ثباتـ  عهـا، 

،فـي حـيد أن هنـا  (3)بالنظـام العـام ح اتفاق التحكـيم لان قواعـد الإثبـات لا تتعلـق 
أنظمة قانونية أخرى، تشترص ال،تابة  شـرص انعقـاد ولـيس  شـرص للإثبـات، مـد عينهـا 

 
 وما بعد:ا. 11د/ دامية اشهيبو: اتفا  التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي، صـ  (1)

للتحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة" طبعــة دار الفكــر د/محمــود :اشــم: النظريــة العامــة  (2)

 .1/106، م1990العربي

، طبعـة دار المعـارف، 25د/أحمد أبو الوفا: " التحكـيم الاختيـاري والتحكـيم الإجباري"،صــ    (3)

 م.1988الإسكندرية 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 المشر  المصري والفرنسي.

مـد القـانون رقـم:  12فالمشر  المصري قد نف مد خـلاك مقتضـيات المـادة 
مــا يلــي:"  م المتعلــق بــالتحكيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، علــج1994لســنة  27

 تجب أن تكون اتفاق التحكيم مكتوباً و  لا  ان با لًا".

وهو نفس ما سار علي  المشر  الفرنسي، عندما نـف مـد خـلاك مقتضـيات  
في شقها الأوك مد قانون المسةرة المدنية الفرنسـي  مـا تـم تعديلـ ،   1443المادة  

 .(1)علج بةلان اتفاق التحكيم  ذا لم تكد مكتوباً 

منظم السعودي نفس الـنهج فـي الفقـرة الثانيـة مـد المـادة التاسـعة كما نهج ال
( وتــاريخ 34مــد نظــام التحكــيم الســعودي الجديــد الصــادر بالمرســوم المل،ــي رقــم )م/

ــاً و  لا  ــان هـــ 24/5/1433 ــي:" تجــب أن تكــون اتفــاق التحكــيم مكتوب ــج مــا يل عل
 با لًا".

ة يتعـيد أن تكـون مكتوبـاً فاتفاق التحكيم ووفقاً لما ت يد مد النصوم السابق
تحآ  ائلة البةلان،  ذ اتجهآ  رادة المشر   راحة علج اعتبار ال،تابـة ر نـاً لقيـام 
اتفاق التحكيم، وليسآ مجرد وسيلة لإثبات ، ولمـا  انـآ ال،تابـة ت عـد ر نـاً شـكلياً فـي 

تعلقـا  الاتفاق علج التحكيم، فإن البةلان الناشق عد تخلفهـا، ت عت ـر بةلانـا  مةلقـا  م
 .(2)بالنظام العام

 
(1) l'article 1443 du procédure civile proclame que:" A peine de nullité, 

la convention d'arbitrage est écrite." 

دعـوى بطـلان حكـم م )23/05/2017بتـاري   57لسـنة   2755رقـم    قلائي مصـري  طعن  (2)

 (.تحكيم



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الثالث المبحث  
 اتفاق التحكيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية   آثار 

 :تمهيد 
العقـد    ار في أ رافها ترب  التي العلاقة عداتة أساسها التحكيمية الخصومة  ن
 الةـاب  هـذا عـد ناجمـة متبادلـة وحقـوق  الت امـات والمتضـمد عيـنهم الم ـرم الأساسـي

 أو شـر اً  كـان سـواء تحكـيم اتفـاق  لـج العقدتـة بـإرادتهم تخضـ  الـذيالتعاقـدي و 

 بالضـرورة يـأدي النـ ا  وفيـام مختلفـون، ييـ  هـم الـذي لفا الن ا  كس يل مشار ة،

 الـدعوى  خـلاك مـد القضـائي الةـاب  عليهـا التـي يهـيمد التاليـة المرحلـة انةـلاق  لـج

 يـمد الـدعوى  هـذا فـي الفصـل جالتحكيم لتتول محكمة عتشكيل ت دأ والتي ،التحكيمية

 التة يق. واجبة وقواعد مويو ية لإجراءات وفقاً  محكمة قانونية قواعد   ار

 مـد لاعـد العقـود فـي الـوارد التحكـيم اتفـاق فـي الةـرف كلمـة مـدلوك لتحديـدو 

 الأشـخام بعـا تجعـل تشـاب  مـد والغيـر الةـرف عيد يوجد لما وذل  الغير؛ توييح

   . ليهم التحكيم اتفاق مد زجوا مدى  عد أسئلة يثيرون 

 التحكـيم نةـاق أن فـي التحكـيم اتفـاق  ـرف كلمـة مـدلوك تحديـد أهميـة وتظهر

 أثـر أي يرتـب لا التحكـيم فاتفـاق بـ ، يلتـ م مـد هـو  رفاً  عدت   فمد فق ، ب  راف  يتحدد

 تسـري  مـد فهـم ممثلـيهم،  ريـق عـد أو ب نفسـهم، عليـ  وقعـوا الذيد أ راف  عد بعيد

 .غيرهم دون  بآثارا التمس  حق لهم مداً  أتض وهم  فاق،الات عليهم

 لم ـدأ خايـ  فهـو مويـوع ، حيث مد مل مة قوة تكتسي عقد التحكيم اتفاقف

  ريـق عـد منازعتهمـا فـي تفصـلا بـ ن أ رافـ  بموجبـ  يلتـ م للعقـود، المل مـة القـوة
ميد،  ولـيس تفـاق،الا  هـذا يرت هـا التـي والالت امـات الحقـوق  في القوة هذا وتتمثل محكه

 هـذا تحترمـا بـ ن  رييـ  اً  تجاعيـ يلـ م الاتفـاق أن ذلـ  ومعنـج الدولـة، قضـاة بةريـق

 .الالت ام



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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اتفاق التحكـيم فـي مجـاك تسـوية  لذا  ان هذا المبحث مجالًا خصباً ل يان اثار
بالنســـبة للأ ـــراف وبالنســـبة للغيـــر، وذلـــ  مـــد خـــلاك المةالـــب  المنازعـــات الإداريـــة

 التالية:

ــيم  لأوك:المةلـــب ا ــاق التحكـ ــر اتفـ ــةأثـ ــات الإداريـ ــوية المنازعـ ــاك تسـ ــي مجـ  فـ
 بالنسبة للأ راف.

 فـــي مجـــاك تســـوية المنازعـــات الإداريـــةأثـــر اتفـــاق التحكـــيم  المةلـــب الثـــاني:
 بالنسبة للغير.

 المطلب الأول 
 أثر اتفاق التحكيم  

 بالنسبة للأطراف   في مجال تسوية المنازعات الإدارية 
أسا  حريـة الأ ـراف فـي اللجـوء  ليـ  تة يقـاً لم ـدأ   أسس علج ن التحكيم ي  

ــود  ،ســـلةان الإرادة ــيم فـــي العقـ ــج التحكـ ــد اللجـــوء  لـ ــد عنـ ــر لا يوجـ ــذا الأمـ  لا أن هـ
ــة، ــددها  الإداريـ ــرى تحـ ــد أخـ ــ  قواعـ ــ  تحكمـ ــد  عرامـ ــد  رادة الإدارة عنـ ــر عـ لأن التع يـ
 القـانون العـام،وما استقر عليـ  الأمـر مـد يـرورة اسـتخدام الإدارة وسـائل   القانون،

حيــث  ن  عنــد  عرامــ ، غيــر م لوفــة فــي القــانون الخــام أو تضــميد العقــد شــرو اً 
ومـد ثـم فـإن  الموظف المختف بإعرام العقد الإداري لا يتصـرف فـي مـاك مملـو  لـ ،

اللجوء  لج التحكيم فـي العقـود الإداريـة لـيس بـالأمر السـهل  مـا هـو الحـاك بالنسـبة 
 .(1)للعقود الأخرى 

ا فـي  ـل أنـوا  المنازعـات،  الأ لف والتـي منهـا  في التحكـيم أن تكـون اختياريـًّ
فتتفق الجهة الإداريـة مـ  المتعاقـد معهـا علـج التحكـيم فـي   .منازعات العقود الإدارية

ييكون ل،ل منهما الخيـار عـيد الالتجـاء  لـج القضـاء أو الاتفـاق علـج   العقد الإداري،

 
 .134العقود المبرمة بين الدود والأشخاا الأجنبية، صـ  :د/حفيظة السيد الحداد (1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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فـإذا لـم ،  للآخـر  سقةاً اء  لج أحد الةريقيد م  ويكون الالتج  ، ر  الن ا  علج التحكيم
ت،د الجهة الإدارية والمتعاقد معها غير مفروع عليهما عـنف أو وفـق نظـام معـيد 

ــج التحكــيم؛ ــة خلافاتهمــا اللجــوء  ل ا فــي حال ــًّ مــد النــو  وهــذا ،  ــان التحكــيم اختياري
لهــذا  مالمــنظهمــا  رادة الخصــوم مــد ناحيــة، وإقــرار  التحكــيم يرت،ــ  علــج أساســيد؛

 ."الإرادة مد ناحية أخرى 

وبجانــب هــذا النــو  الاختيــاري مــد التحكــيم، يوجــد نــو  اخــر تســمج التحكــيم 
الجهـة الإداريـة والمتعاقـد معهـا   -لاعتبـارات معينـ   -ت خض  القـانون الإجباري، ويي   

 . لج اللجوء للتحكيم للفصل النهائي في المنازعات الناشئة عد العقد الإداري 

ــاءً  ــالتحكيم،علـــج  وبنـ ــانون الملـــ م بـ ــذا القـ ــد الإداري  هـ لا تجـــوز لةرفـــي العقـ
وقـد يـنف القـانون علـج عـدم ، اللجوء  لج القضاء للفصل في المنازعة الناشئة عن 

ومثـاك التحكـيم ، جواز الالتجاء  لـج المحـاكم  لا بعـد  ـر  النـ ا  علـج هيئـة التحكـيم
ي منازعــات القةــا  العــام فــي الإجبــاري فــي العقــود الإداريــة مــا  ــان عليــ  التحكــيم فــ

 .مصر وعقود وزارة الدفا  الو ني في سوريا

وأرى أن  ل ام الأ راف بـالتحكيم الإجبـاري تخـالف م ـدأً مـد المبـادئ المسـتقرة 
والـذي هـو  ،لا وهو م دأ  فالة حق التقايي أمـام القضـاء فـي الدولـةأ  في الدساتير،

 زعــات عـيد الأفـراد والجماعــات، ـاحب الولاتـة والاختصـام بالفصــل فـي جميـ  المنا
 .(1)فهذا الم دأ تعت ر مد الحقوق الة يعة الأساسية المكفولة للجمي 

وفــي  لــ ام المتعاقــد مــ   ولا تجــوز حرمــان أحــد منــ  أو مصــادرت  لأي ســ ب،
حتـج وإن -الجهة الإدارية بـالتحكيم مصـادرة لحـق التقايـي أمـام القضـاء فـي الدولـة

ا للدولــة، فــالتحكيم لــيس قضــاءً  -كــان القضــاء يراقــب التحكــيم ممــا أرى معــ  أن  تابعــً
 

الدولـة  سـيادة يـة بمبـدأالإدار العقـود فـي التحكـيم تـ ار شـعبان: مـدي إبرا:يم إبرا:يم د/علي (1)

 ومـدى المنازعـات فـي التحكـيم :عبد خليد ، د/رشا320السعودي، صـ  النظام على بالتطبيق

 الشبكة على منشور الإدارية العقود في التحكيم :الزيني ، د/أيمن99الدولة، صـ  بسيادة ت اره

  :/https://www.academia.eduالتالي الرابط على الانترنت للمعلومات الدولية



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .لم دأ  فالة حق التقايي  يلغج هذا النو  مد التحكيم تحقيقاً 

مـد النصـوم التـي توجـب موقفاً مغايراً وقد وف  القضاء الإتةالي والمصري 
ــاري، ــيم الإجب ــج التحك ــدم دســتوريتها؛ الالتجــاء  ل اً  لأن فقضــج بع ــه ــاً تحكيمي ــ   ابع ل

 .(1)اً  ابعًا قضائي  وليس

ــام التحكـــيم الســـعودي وفـــي  النظـــام الســـعودي نصـــآ المـــادة الأولـــج مـــد نظـ
"تجـــوز  هــــ علـــج أنـــ :12/7/1403وتـــاريخ 46الصـــادر بالمرســـوم المل،ـــي رقـــم م/

علج التحكـيم فـي  معيد قائم  ما تجوز الاتفاق مسبقاً   الاتفاق علج التحكيم في نـ ا 
علـج ذلـ  ت،ـون القاعـدة العامـة فـي   ف نـاءً   ."يدأي ن ا  تقوم نتيجة لتنفيذ عقـد معـ

 ."النظام السعودي أن التحكيم اختياريٌّ وليس  جباريًّا

فالأ ل في النظام السـعودي أنـ  لا يوجـد نـ ا  تشـترص التحكـيم للفصـل ييـ   
أمـا ، الفصـل فـي المنازعـات  الذي يتـولجهو    وديوان المظالم،  فالقضاء بجهتي  العام،

ــ ــي العقــود الإداري ــة والمتعاقــد معهــا ف ة فــإن النظــام الســعودي أعةــج للجهــة الإداري
ول،ـد بشـرص موافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء  مـا ورد   الحرية في اللجوء  لج التحكيم،

"لا تجـوز للجهـات الحكوميـة اللجـوء للتحكـيم  في المادة الثالثة التي نصآ علج أنـ :
 ".لوزراءلفا منازعاتها م  الآخريد  لا بعد موافقة رئيس مجلس ا

أما ما يتعلق بالتحكيم الإجباري في العقود الإدارية في النظـام السـعودي، فـإن 
نظام التحكيم السعودي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالتحكيم لـم يـرد فيهـا أي نـف 

 .في بعا القوانيد المعا رةب   كما هو معموك   تفيد أن تكون التحكيم  جباريًّا،

السعودي نجـد أنـ  ت خـذ عنظـام التحكـيم الخـام أو استقراء نظام التحكيم  وب 
فـالمواد الأولـج والخامسـة والعاشـرة والحادتـة عشـرة ، الحر في دعاوى العقود الإدارية

-والثانيـة عشـرة مـد نظـام التحكـيم السـعودي جعلـآ للجهـة الإداريـة والمتعاقـد معهــا
 

 الفقـه الإسـلامي فـي الإداريـة العقود في التحكيم الخلير: الرحمن عبد بن الله عبد بن د/خالد(1) 

 .19 صـ، السعودي للنظام تطبيقية دراسة مع المعاصرة والنظم



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة ــي الـــدعوى التحكيميـ ــا  رفـ ــل والمواعيـــد والمحك-باعتبارهمـ ــا تحديـــد المهـ ــيد ولهـ مـ
و ــذل  لهــا تحديــد جميــ  الإجــراءات الــلازم  تباعهــا للفصــل فــي  ع لهمــا وردهمــا،

الدعوى الناشئة عد العقد الإداري بشرص أن ت،ون هذا الإجـراءات متوافقـة مـ  نظـام 
وتحـآ  شـراف ومتابعـة ديـوان المظـالم باعتبـارا الجهـة القضـائية ، التحكـيم السـعودي

 .(1)عقود الإدارية في النظام السعوديالمختصة في الفصل في دعاوى ال

فـــإن النظـــام  ،أمـــا بالنســـبة للتحكـــيم المأسســـي فـــي دعـــاوى العقـــود الإداريـــة
السعودي لم يـرد ييـ  نـف وايـح و ـريح علـج أن ت،ـون دعـاوى التحكـيم المتعلقـة 

 .بالعقود الإدارية في   ار مر   أو مأسسة أو هيئة تحكيمية معينة

جواز التحكيم المأسسـي فـي منازعـات فـي العقـود  لا  ن هذا ليس معناا عدم  
فعند دراسة المادة العاشرة مد نظـام التحكـيم السـعودي نجـد أنهـا تـدك علـج   الإدارية،

" ذا لـم تعـيد الخصـوم  فقد نصآ المادة العاشـرة علـج أنـ :  جواز التحكيم المأسسي،
ــم أو المحكمــيد الــذي المحكمــيد، د ينفــرد أو امتنــ  أحــد الةــرفيد عــد تعيــيد المحك

باختيــارهم، أو امتنــ  وأحــد أو أكثــر مــد المحكمــيد عــد العمــل أو اعت الــ  أو قــام بــ  
مان  مباشرة التحكيم أو ع ك عن  ولم تكد عيد الخصـوم شـرص خـام عينـآ الجهـة 
 المختصة أ لا عنظر الن ا  مد يلـ م مـد المحكمـيد...." فالمـادة ذ ـرت أنـ   ذا  ـان

المتعاقـد معهــا ييجــب  عمالــ   لا  ذا خــالف النظــام هنـا  شــرص عــيد الجهــة الإداريــة و 
  .(2)العام

فإذا اشتر آ الجهة الإدارية والمتعاقـد معهـا أن تكـون التحكـيم أمـام مأسسـة 
ــرفيد تنفيـــذ هـــذا الشـــرص "فـــالمأمنون عنـــد  ــة  ـــان مـــد الواجـــب علـــج الةـ تحكيميـ

 
م، 1998التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة، بدون ناشـر :د/مجدي عبد الحميد شعيب (1)

 .165صـ 

الاتفا  على التحكيم في عقـود الدولـة ذات الطبيعـة الإداريـة وأار:ـا   :لسيد الحدادد/حفيظة ا  (2)

م، صــ 2001الإسـكندرية–على القـانون الواجـب التطبيـق، طبعـة دار المطبوعـات الجامعيـة  

ــدالعاد: التحكــيم فــي العلاقــات الخاصــة والدوليــة  .، د/مصــطفى الجمــاد ود165 عكاشــة عب

 .19م، صـ 1998-لنشر، الإسكندريةوالداخلية، الفتح للطباعة وا
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ي فـي وحيث  ن  لم يرد حظر مد النظام السعودي علـج التحكـيم المأسسـ  "،شرو هم
وبالتالي فلجوء الجهـة الإداريـة والمتعاقـد معهـا فـي الـدعاوى   دعاوى العقود الإدارية،

وغيـر ممنـو  استصـحابا  المتعلقة بالعقود الإدارية  لج مأسسة تحكيمية جـائ  نظامـاً 
 .(1)للأ ل في عدم الحظر

 مـد العديـد دائمـاً  ت ـدي منهـا الغربيـة سـيما ولا الدوليـة التحكيميـة فالـدوائر

 الـدوك بعـا خصو ـاً فـي الدوليـة التحكـيم أحكـام تنفيـذ امكانيـة عـدم مـد مخـاوفال

 هـذا الأحكـام، لتنفيـذ الشـروص مـد العديد تض  العربية الدوك أن بمقولة وذل  العربية،

 المـواد التجاريـة بعـا فـي التحكـيم جواز بعدم التعلل – والعراقيل الشرص هذا أهم ومد

حريـة  حسـا  علـج الـو ني الاقتصـاد بحماتـة لتعلـلوا فيهـا،  رفـاً  الدولـة كانـآ  ذا
  لج التحكيم اللجوء وق وك عل التحكيمي الشرص تفسير مشكلات  لج بالإيافة ،التجارة

 واختيار المحكميد. التحكيم هيئة تشكيل كيفية حوك الو نية والتحفظات ،أساساً 

 أ ا  لوجيةالت،نو  الاتصالات وثورة الحديث التةور أن نجد الأمر وأتاً ما  ان

 الداخليـة الشـأون  فـي تـدخلاً  تعت ـر كـان مـا وأ ـبح التآكـل عـبعا الدولـة ف،رة سـيادة

 الدولـة سـيادة تـ ثر عد فضلاً  القريب، المايي في عليها كانآ التي عذات النظرة ليس

 يتعلـق ييمـا خا ـة متفاوتـة عـدرجات تـدريجياً  وتناقصـآ العولمة، في ظل العموم علج

 والبشر والأمواك والسل  والمعلومات الأف،ار تدفق عمليات يب سيادتها في   بممارسة

 فـي أتضـاً  تتغيـر عـدأت التقليدي بالمعنج  قليمها علج  ن قدرة الدولة عل حدودها، ع ر

 حـق مـد لنفسـها ال، ـرى  الـدوك تعةيـ  مـا خشـية العولمـة، وذلـ  عمليـة تحـولات ظـل

 .(2)الدولي ن بالقانو الت ام دون  غيرها أو  نسانية التدخل عدواف 

 
 .119اتفا  التحكيم، صـ  :د/ناريمان عبدالقادر (1)

 الفقـه الإسـلامي فـي الإداريـة العقود في التحكيم الخلير: الرحمن عبد بن الله عبد بن د/خالد(2) 

، د/مصطفى الجماد ود عكاشـة 23 صـ .السعودي للنظام تطبيقية دراسة مع المعاصرة والنظم

 :، د/حفيظة السـيد الحـداد26د: التحكيم في العلاقات الخاصة والدولية والداخلية، صـ عبدالعا

الاتفا  على التحكـيم فـي عقـود الدولـة ذات الطبيعـة الإداريـة وأار:ـا علـى القـانون الواجـب 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 السـاحة علـج الاقتصـادتة التغييـرات هـذا تجاا الأوك الدفا  خ  فإن ذل  وعلج

 مراكـ  بإنشـاء العربيـة وخصو ـاً  الـدوك فيام هو الدراسة بمويو  يتعلق الدولية ييما

 الـدولي، ومر ـ  القـاهرة التجـاري  التحكـيم متخصصة للتحكيم التجاري مـد ذلـ  مر ـ 

وفـق  الإجـراءات وتحديـد المنةقـة، دوك مـد محكمـيد وتعيـيد الـدولي، التجـاري  للتعلـيم
 .العربية المنةقة في مراك  نظم

فــي مجــاك تســوية المنازعــات الإداريــة  نمــا هــو  مفمعيــار الأخــذ باتفــاق التحكــي
، وهـو تحقيـق الإدارة فـي أعمالهـا خا ـة عنـد لجوئهـا  لـج التحكـيم  من ثق مد هـدف
لجهـات الإداريـة تملـ  سـلةة تهـدف مـد خـلاك وذل  علج اعتبار أن االصالح العام،  

فهي تباشر  ثيراً مد التصرفات سواء  انـآ مقيـدة أو ،  استعمالها  لج مصلحة عامة
والتي منها  جراء عقد التحكيم مـد أجـل   مد ذل   جراء التعاقدات المختلفة،  تقديرية؛

المصــلحة فهــدف الجهــة الإداريــة هــو ،  نهــاء النـــ اعات المتعلقــة بــالعقود الإداريــة
ولو رأت فـي لجوئهـا  لـج التحكـيم  العامة مد اللجوء  لج التحكيم في العقود الإدارية،

فــي العقــود الإداريــة مــا تخــل بالمصــلحة العامــة فلــد ت خــذ بــ ، وســتلج   لــج القضــاء 
   .(1)لفا منازعات العقود الإدارية

 المطلب الثاني 
 بالنسبة للغير.   ة في مجال تسوية المنازعات الإداري أثر اتفاق التحكيم  

 خايـ  فهـو مويوع ، حيث مد مل مة قوة تكتسي عقدت عد  التحكيم اتفاق ن 

  ريـق عـد منازعتهمـا فـي تفصـلا بـ ن أ راف  بموجب  يلت م للعقود، المل مة القوة لم دأ
ميد،  ولـيس الاتفـاق، هـذا يرت هـا التـي والالت امـات الحقـوق  في القوة هذا وتتمثل محكه

 
، د/مصطفى الجماد ود عكاشـة عبـدالعاد: التحكـيم فـي العلاقـات الخاصـة 165التطبيق، صـ  

 .29ة، صـ والدولية والداخلي

الدولـة  سـيادة الإداريـة بمبـدأ العقـود فـي التحكـيم تـ ار شـعبان: مـدي إبرا:يم إبرا:يم د/علي (1)

 ومـدى المنازعـات فـي التحكـيم :عبد خليد ، د/رشا320السعودي، صـ  النظام على بالتطبيق

 الشبكة على منشور الإدارية العقود في التحكيم :الزيني ، د/أيمن99الدولة، صـ  بسيادة ت اره

  :/https://www.academia.eduالتالي الرابط على الانترنت للمعلومات الدولية
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 هـذا تحترمـا بـ ن  رييـ  اً  تجاعيـ يلـ م الاتفـاق أن ذلـ  ومعنـج لـة،الدو  قضـاة بةريـق

 الخصـوم عـيد النـ ا  حـل غايتـ  ،منظماً   رادتاً   جراء تكون  أن تعدوا لا أن   ما، الالت ام

 .(1) لي  الالتجاء علج الأ راف يتفقمحكم   عواسةة

 ويتسم تحكيم، بحكم وينتهي بالإجراءات، ويمر بالاتفاق، ي دأ مختل  نظام وهو

 شـريعة العقـد :قاعـدة علـج عنـاء الـثلاث مراحلـ  فـي أشخا ـ  حيـث مـد مل مـة بقـوة

 لا أن :ومعنـاا الأثـر، نسـ ي فهـو العقـد، لةرفـي بالنسـبة أثـرا ييظهـر المتعاقـديد،
 أو الغير تفيد أن دون  الأ لييد  ريي   لج  لا التحكيم خصومة  جراءات اثار تنصرف

 فيهـا، الغيـر  دخـاك أو تـدخل تجيـ  لا الاتفـاقي لهاأ ـ أن  لـج ذلـ  ومـرد منـ ، تضـار

 ومـا الاتفافيـة نشـ ت  نتـال ويعـد للغير، بالنسبة التحكيم عقد أثر نس ية م دأ :ويسمج

 .(2)الإرادة سلةان م دأ احترام مد تستل م 

 لـنف وفقاً  العقد ب ن: " الخصوم هذا في المصرية النقا محكمة قضآ فقد

 تكـد لـم الـذي الغيـر  لـج اثـارا تنصـرف لا المصري  المدني القانون  مد( 145) المادة

 ،الت امـاً  أم اً حقـ الآثـار هـذا كانـآ سـواء  رييـ ، مـد أي مد  لة تربة  ولم يي  اً  رف
 حقوقهـا تتحـدد ال يـ ، عقـد فـي اً  رفـ ت،ـد لـم الناقلـة الشـر ة أن ذلـ  علـج ورت ـآ

 الـوارد التحكـيم شـرص وأن  ،البـائ وبـيد عينهـا الم ـرم النقل عقد أسا  علج والت اماتها

 فيـام عنـد بـ  التمسـ  لهـا تجـوز ولا الناقلـة، الشـر ة  لـج أثـرا تمتـد لا ال يـ  عقـد فـي

 المل مـة القـوة لم ـدأ قـاً تة ي وذلـ  ،)المشـترية( الةاعنـة وبـيد الأخيـرة هـذا عيد الن ا 

 ."(3)للعقود

 
 

 تطبيقيـة دراسـة - الأطـراف متعـدد السـنيدي: التحكـيم سـليمان بـن عبـدالعزيز بـن د/إبرا:يم(1) 

 .324م، صـ2020مقارنة، دكتوراه، كلية الأنظمة الجامعة الإسلامية

ً  التجاري للتحكيم انونيةالق القليوبي: الأسس د/سميحة(2)  م،  1994 لسـنة 31 رقـم للقـانون وفقا

 .36تاري ، صـ  ولا طبعة بدون القا:رة العربية النهلة طبعة دار

 والأسـس م، 1954 فبرايـر 20 :بتاري  الصادر المصري، المدني ( من القانون145المادة )(3) 

 م.1994 لسنة 27 رقم وفقاً للقانون التجاري القانونية للتحكيم
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 . النظام  في  للغير  التحكيم  اتفاق  أثر  : امتداد أولا 
 فـي أسـا  مكـون  التحكـيم كـون  أن  لا التحكـيم، اتفـاق أثـر نسـ ية قاعـدة رغـم

 للوجـود  ريقـ  ويجـد التحكـيم اتفـاق أثـر ييـ  تمتـد قـد جديدة أنما اً  أفرز التجارة عالم

 بعـا فـي عليـ  يوقعـوا لـم ممـد أ رافـ  غيـر مواجهـة فـي ويسري  النس ية   ار خارل

 عديـدة، اسـتثناءات تشـهد ت امـاتالال فـي العامـة النظريـة لأن معينة؛ بشروص الحالات

 غير  لج العقود اثار فيها تمتد

 عـد التخلـي  لـج اتجهـآ قد النظامية التشريعات أن ذل  ،التحكيم اتفاق أ راف

 .(1)التحكيم شرص بامتداد تعرف ما وهو التحكيم، اتفاق لصحة  التوفي  شرص

 عليـ  سـتقرا مـا هـو الغيـر  لـج التحكـيم اتفـاق أثـر لامتـداد النظـامي والأسـا 

 بالاعتبار ًُ اخذا الغير،  لج التحكيم لاتفاق المل مة القوة  مكانية في الفرنسي القانون 

 شرص انتقاك مس لة  مثلاً  تةر  فعندما ب ، ورد الذي للعقد التحكيم لشرص  التبعي الةاب 

 أساسـي تـاب  أو ملحـق التحكـيم شـرص بـ ن ويعتـرف القضـاء ينـوا الغيـر،  لـج التحكـيم

 .الأ لي للالت ام

 بـ  ورد الـذي العقـد يوق  لم  رف  لج التحكيم اتفاق لامتداد النظامي فالأسا 

  ذ بـ ، ورد الـذي للعقـد تبعيتـ  علج تعتمد الفرنسي، القضاء لدى يي  ًُ ممثلا تكد ولم

 الفقـ  موفـ  تختلـف ولا، أنشـ ا الـذي الالتـ ام بانتقـاك أو العقـد هـذا بانتقـاك ينتقـل

 امتـداد  مكانيـة  لـج أتضـاً  عـدورا اتجـ   ذ قضـائ ، موفـ  عـد الش ن هذا في الفرنسي

 .(2)أنش ها التي  الالت امات أو ب  ورد الذي العقد لانتقاك تبعاً  الغير  لج التحكيم اتفاق

 أو الغيـر،  لـج الشـرص ب  ورد الذي العقد بانتقاك التحكيم اتفاق امتداد وت سيس

 الفـر : )النظاميـة فالقاعـدة ،النظـام اعـدقو  مـ  يتفـق عنـ  المتولـدة الالت امـات بانتقاك

 
ً  التجاري للتحكيم القانونية القليوبي: الأسس د/سميحة(1)  م،  1994 لسـنة 31 رقـم للقـانون وفقا

 .36صـ 

 .329صـ الأطراف،  متعدد السنيدي: التحكيم سليمان بن عبدالعزيز بن د/إبرا:يم(2) 



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

593 

 .(1))الأ ل تتب  الملحقات (أن  أو ،)الأ ل يتب 

 المنقوك الحق :أي ،للأ ل التابعة والالت امات الحقوق  :هي بالملحقات لمراداو 

 الحـق  ـاحب يـتمكد ل،ـي بـ  ملحقـة وت،ـون  ييـ ، المسـتخلف الحـق أو الغيـر،  لـج

 وجود مد المقصود الغرع في حق  تستعمل أن مد والالت امات الحقوق  هذا بمجمو 

 .(2)حيازت  في الحق

 وقصـرا الةرف، لف،رة الضيق بالمفهوم ت خذون  التقليدتة النظرية أنصار أن  لا

 أن ذلـ  الإرادة، سـلةان لم ـدأ اً انتصـار  الاتفـاق،  عـرام  لـج  رادتـ  اتجهـآ مـد كل علج

 الآثـار تحديـد فـي الجـوهري  عنصـرال وهـي اتفـاق، كـل أسا  هي الوا ية الحرة الإرادة

 م ـدأ النسـ ية أن  لـج يـذه ون  التقليدتـة النظريـة أنصـار فـإن وعلي  ،علي  تترتب التي

 .تناقا مد علي  يترتب قد ما رغم  علي ، الإبقاء تجب عام

 بمفهـوم أخـذوا فقـد الاجتماعي المذهب و  ة وتحآ الحديثة النظرية أنصار أما

 علـج تترتـب التـي الآثـار جميـ  تحدد التي وحدها الإرادة دتع لم  ذ الةرف، لف،رة أوس 

 سـلةان م ـدأ فقـد مـا وسـرعان الأفـراد، عيد تنش  التي النظامية والرواب  العلاقات كافة

 تعد ولم المجتمعات، أ اعآ التي والاقتصادتة الاجتما ية التةورات أمام  عريق  الإرادة

 التضـامد مصـلحة فـي تصـب أن يلـ م عل ب  رافها، ًُ خا ا ًُ ش نا النظامية التصرفات

 حماتـة فـي منصـبة ليسـآ النظـام فغاتـة ذلـ ، تحقيـق  لـج الإرادة وتوجي  الاجتماعي،

 خـلاك مـد اً تلقائيـ تحصـل الفـرد وحماتـة المجموعـة، جماعـة فـي تنصـب وإنمـا الفـرد،

 .المجموعة حماتة

 مجـاك فـي الأوحـد الـدور  ـاحبة الإرادة تعـد لم أن  يتضح س ق ما علج وبناءً  

 ت،ـد لـم  رف وجود بالإمكان أ بح واثارا، نةاق  تحديد مجاك في أما الاتفاق، ت،ويد

 
طبعـة مقارنة"،  القانونية "دراسة التصرفات في الخاصة الخلافة نظرية عجيد: كاظم د/طار (1) 

 .163م، صـ 2010الأولى الطبعة الأردن، عمان الحامد دار

 .333صـ الأطراف،  متعدد السنيدي: التحكيم سليمان بن عبدالعزيز بن د/إبرا:يم(2) 
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 .(1)الاتفاق  عرام في دور أي لإرادت 

 الفقه الإسلامي.  في  للغير  التحكيم  اتفاق  أثر  : امتداد ثانياا 
 لا المحكـم حكـم أن :أتضـاً  ييـ  العامـة القاعـدة فـإن الإسـلامي للفقـ  بالنسـبة 
 علـج عنـاء تـم التحكـيم لأن الخصـميد؛ علـج تقتصـر عـل المتنـازعيد، غيـر ج لـ يتعـدى

عليـ ، ولهـذا الاتجـاا  ولاتـة لهمـا لـيس  ذ غيرهمـا،  لـج يتعداهما فلا الخصميد، اتفاق
 بخـلاف ولاتة، علي  ل  وليس بحكم ، يرع لم غيرهما ن، لأ (2)ذهب جمهور الحنفية

 حـق فـي يتعـدى لا حكمـ  لحكم بالم صـالحا أن،  ما العامة الولاتة تمل  الذي القايي

 .(3)حقهما  في و القايي ،غيرهما

 .(4)حكم  في يرر علي  مد كل ريج مد لاعد أن  علج الشافعية ونف

 يلي: ما غيرا  لج المحكم حكم تعدي عدم علج الفقهاء ذ رها التي الأمثلة ومد

 فـلا لبـائ ،ل المشـتري  مـد بالعيـب الم ي  عرد للمتخا ميد المحكم حكم  ذا -1

 .(5)عتحكيم  يريج أن  لا البائ  بائ   لج ذل   يتعدى

 عنـد ادعـج لو حتج والميآ، الباقي  لج وارث مد المحكم حكم يتعدى لا أن  -2
 ذلـ  علـج ادعـاا بمـا لـ  فحكـم عينـة، وأقـام الميـآ علـج عـديد وارث علـج رجـل المحكـم

 .(6)عتحكيم   رياهم لعدم الميآ علج ولا الورثة، بقية علج حكماً  تكد لم الوارث،

 
والكـويتي،  المصـري القـانونين فـي مقارنة دراسة التحكيم في العجمي: الغير محمد الله د/عبد(1) 

 .122م، صـ 2011شمس عين جامعة المرافعات، نونقا قسم الحقو ، كلية دكتوراه، رسالة

 .7/28ابن نجيم: البحر الرائق (2) 

والكـويتي،  المصـري القـانونين فـي مقارنة دراسة التحكيم في العجمي: الغير محمد الله د/عبد(3) 

 .122صـ 

حاشية الجمد على شرح المنهج " فتوحات الو:اب بتوليح شرح منهج الطلاب": لسـليمان (4) 

 .5/340، م2010المعروف بالجمد، طبعة دار الفكر  ،مر بن منصور العجيلي الأز:ريبن ع

 .7/28ابن نجيم: البحر الرائق (5) 

 .739قحطان الدوري: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الولعي، صـ (6) 
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 عوجـو  شـهدت عينـة مد يـ  وأقـام ديـد، فـي لمحكـم شخصـان تحـاكم  ذا -3

 الضـمان؛ فـي حكمـ  يلـ م ولا الـديد، فـي المحكـم حكـم فيلـ م يـامن ، اً فلانـ وأن الديد،
 .(1)الضمان  علي  وجب ممد الريا ولعدم الديد؛ علي  وجب ممد ريج بس ب وذل 

 بحكمـ ، يريـوا حتـج علـيهم تجـب لـم العاقلـة علـج بالدتـة المحكم حكم  ذا -4

 .اعتداءً  العاقلة علج تجب الدتة أن يرى  مد قوك علج  وهذا

 حكـم أثـر فيهـا امتـد التـي العامة القاعدة خلاف علج الصور بعا هنا  أن  لا

 :ذل  علج الأمثلة ومد المتحاكميد، غير  لج  المحكم

 بحكمـ ، الرايي علج وجوبهال العاقلة، وهم الجاني غير علج الدتة وجو  -1

 وإن، العاقلـة عنـ  تتحملهـا ثـم الجـاني، علـج تجـب الدتـة بـ ن القـوك علـج م نـي وهـو
 فإن للشر ، مخالف الحكم هذا لأن تجوز؛ لا مال  في القاتل علج بالدتة المحكم قضج

 .العاقلة علج الخة  قتل في الدتة

 اً شـيئ الشـري  وألـ م عينهمـا فحكـم ،ماً محكه  ل  وغريم الشريكيد أحد محكه  لو -2
 بمن لـة حكمـ  لأن الغائـب؛  لـج وتعـدى الشـري  علـج حكمـ  نفـذ المشـتر ، المـاك مـد

 مـد واحـد كـل ف،ـان التجـار،  ـني  مـد والصـلح الغائـب، الشـري  حـق فـي الصـلح
 .(2)معناا في وما بالصلح اً رايي الشريكيد

 حكـم أن العامة قاعدةال أن نستنتج السابقة الفقهاء أقواك في النظر خلاك ومد

 اسـتثناءات علـج وقفنـا أننـا  لا، الأ ـلييد التحكـيم اتفـاق أ ـراف لغيـر تمتـد لا مالمحكه 

 ف،ـرة أمـا الةريـق تفـتح مما الأ لييد، أ راف  لغير التحكيم اتفاق أثر فيها امتد وأمثلة

 خضـم يفـ عليـ ، تستند شر ياً  أ لاً  ل  ويجعل الن ا ، أ راف لغير التحكيم امتداد أثر

 
لعـرا  أدب القالي: لأحمد بن أبـي أحمـد الطبـري المعـروف بالمـاوردي، مطبعـة الإرشـاد، ا(1) 

 .2/384، م1972

 .2/384أدب القالي: للماوردي (2) 
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 .(1)المعا رة المعاملات مجاك  في السريعة التحولات هذا

 أثـر مسـ لة فـي والنظام الفق  عيد ال، ير التةاعق لنا يتجلج س ق ما خلاك ومد

 حسـب علـج ومسـتثنيات عامـة قاعـدة لـ  كليهمـا وأن للغيـر، بالنسـبة التحكـيم اتفـاق

 .الأحواك

 وال،فالـة، الخـام، لـفوالخ العـام، الخلـف :التحكـيم أثـر امتـداد  ـور ومـد

 .العقد وحوالة الغير، مصلحة  واشتراص

 العـام، الخلـف :الصور هذا بعا في الأ راف تعدد أن  لي  الإشارة تجدر ومما

 اً حقيقاً  تعدد تشكل ولا للخصوم، ظاهري  تعدد مجرد هي العقد، وحوالة الخام،  الخلف
 متعـدد التحكـيم اعتبـار تشـترص أنـ  سـ ق مما عرفنا فقد، التحكيمية الخصومة لأ راف

 .الأ راف أولئ  مصالح تتضار  وأن خصميد،  مد أكثر تضم أن الأ راف

 عو فها القضائية الخصومة أ راف أحد علج تةلق الا ةلا  في الخصم وأن

 .(2)عينهم الدائر الن ا  في بالفصل حكم  لج بالو وك تنتهي الإجراءات مد  مجموعة

 السـلف، عـد اً نوابـ العقـد وحوالـة الخـام، والخلـف العام، الخلف ييعت ر وعلي 

 فـي  يـاييةاً أ رافـ وليسـوا الحوالـة،  احب أو الثرى، ووري  الذي المتوفج كان سواء

 التعـدد علـجاً عاريـ ل،ونـ  وذلـ  العـارع؛ التعـدد علي  تةلق التعدد وهذا الخصومة،

 .(3)الأ لي

 عـدة فـي الأ راف ثنائي التحكيم عد الأ راف متعدد التحكيم تميي  أهمية وت رز

 
 القـانوني الفقـه مـع مقارنـة الإسـلامي "دراسـة الفقه في العقد المجيد: نظرية عبد د/عصمت(1) 

 .316صـ  م،2009الأولى :الطبعة بيروت، العلمية الكتب والقوانين المعاصرة"، طبعة دار

 .339صـ الأطراف،  متعدد سنيدي: التحكيمال سليمان بن عبدالعزيز بن د/إبرا:يم(2) 

والكـويتي،  المصـري القـانونين فـي مقارنة دراسة التحكيم في العجمي: الغير محمد الله د/عبد(3) 

المنصـورة  للنشـر والتوزيـع والقـانون الفكـر طبعة دار التحكيم، مبروك: . د/عاشور122صـ 

 الـبلاد فـي التحكـيم( لتحكـيما الأحـدب: موسـوعة الحميـد ، د/عبـد395صــ  م،2014الطبعـة

 .133، صـ )العربية
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 فـإن التحكـيم اتفـاق أ ـراف تعـددت مـا فـإذا التحكـيم، عبةلان التمس  عينها مد مسائل،
 وحـدا وهـو التحكـيم، خصـومة أ ـراف أحـد باعتبـارا الاتفـاق عـبةلان التمس  منهم ل،ل

 للتج ئـة؛ قاعـل غيـر النـ ا  مويـو  كـان ولـو الدف  عهذا التمس  ل  الذي المثابة عهذا

 ييمـا ولا ينفـ  ييما لا للتج ئة، قاعل غير المويو  في الخصوم عيد  نابة دتوج لا لأن 

 .(1)تضر

 
 العين والقانون الإسلامي، مجلة الشريعة الفقه في التحكيم السوسوه، أار محمد المجيد د/عبد(1)  

، 115م، صــ  2005 ه 1426 ذو القعدة من والعشرين الااني العدد المتحدة، العربية الإمارات

الدوليـة، دكتـوراه كليـة الحقـو   التجـارة عقـود فـي الأطراف المتعدد الجزار: التحكيم د/علاء

 وما بعد:ا. 34م، صـ 2017جامعة القا:رة 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الخاتمة 

لمـا  نـآ خاتمــة البحـث ليسـآ ترديــداً لمـا حـواا مــد تقسـيمات ومويــوعات   
، وعليـ  أذ ـر ييمـا يلـي وتو ـيات  م ثارة، ول،نها عـرع لمـا تو ـلآ  ليـ  مـد نتـائج

 .وتو يات أهم نتائج هذا البحث  

   النتائج   أهم 

أن اتفاق التحكيم هـو الر يـ ة الأساسـية لمباشـرة التحكـيم  وسـيلة لفـا :  أولاً 
 .المنازعات الإدارية

اتفـاق التحكـيم هـو دسـتورا، وأسـا  مشـروعيت ، ومنـ  تسـتمد المحكـم   :ثانياً 
سلةت  في الفصل في الن ا  الإداري،  ما أن  ت عد الأسا  القانوني المباشـر لإخـرال 

 .  اختصام المحاكم  احبة الولاتة العامةالن ا  مد  

اتفاق التحكيم هو نقةة ال داتة في مسـيرة التحكـيم، ومصـدر تميـ ا عـد   :ثالثاً 
 غيرا مد أدوات تحقيق الوظيفة القضائية، وأخصها قضاء الدولة.

ــاً  ــرورة للقواعـــد العامـــة فـــي العقـــود، : رابعـ أن اتفـــاق التحكـــيم تخضـــ  بالضـ
 ذاتيت  مد قواعد خا ة ب .  بالإيافة  لج ما قد تفري 

أن أشـــكاك اتفـــاق التحكـــيم تكـــون علـــج شـــكليد همـــا شـــرص التحكـــيم : خامســـاً 
ومشــار ة التحكــيم، حيــث  ن اتفــاق التحكــيم تمكــد أن يــرد  شــرص يــمد عنــود العقــد 
وهذا ما ت سمج بشرص التحكيم، أو تمكد أن تكون في اتفاقاً مستقلًا عد العقـد، وهـذا 

 تحكيم (.ما ت سمج ) مشار ة ال

:  ن غاتة الغاتات مد التحكيم هو فا المنازعات عيد النـا  بالقسـ  سادساً 
والعـــدك والمحافظـــة علـــج روابـــ  الأخـــوة والحـــب، ولعـــلال القلـــو  وإ ـــلا  النفـــو  

 وتهذيب السلو  والمحافظة علج الأسرة والمجتم .

ــابعاً  ــريعة : سـ ــادئ الشـ ــام ومبـ ــة لأحكـ ــيم موافقـ ــرارات التحكـ ــون قـ ــب أن ت،ـ تجـ



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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لإسلامية والقـانون العـام والأعـراف التـي لا تتعـارع مـ  الشـر ، وأن ت،ـون مكتوبـة ا
 .  ومأرخة وموق  عليها مد الأعضاء وموثقة بالأدلة والحجج

يـــرورة التث ـــآ مـــد  ـــحة اتفـــاق التحكـــيم بشـــرو   المويـــو ية : ثامنـــاً 
 .  والشكلية، لأن مد ش ن ذل  أن ت ساهم في تحقيق فعالية التحكيم

  يعـــة التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة تتعلـــق بمنازعـــات الإدارة أو : تاســـعاً 
التحكــيم تشــمل أعمــاك ا، وأن الأشــخام المعنويــة العامــة، ييمــا عينهــا أو مــ  غيرهــ

ــاك  ــي المجـ ــة فـ ــذا المنازعـ ــآ هـ ــواء  انـ ــة، وسـ ــر عقدتـ ــة أو غيـ ــواء العقدتـ الإدارة سـ
 .أو الدولي  ،الداخلي

ارية ت خرل النظر فـي مويـو  المنازعـة مـد التحكيم في المنازعات الإد:  عاشراً 
ســـواء  ـــان هــــذا  اختصـــام القضـــاء بشـــكل عـــام والقضـــاء الإداري بشـــكل خـــام،

ا أو  التحكيم أثناء نظر المنازعـة الناشـئة أو ق لهـا، وسـواء  ـان هـذا التحكـيم اختياريـًّ
 . جباريًّا

ازعـات أن  رادة الأ راف عند اللجوء  لـج اتفـاق التحكـيم فـي المن:  حادي عشر
الإداريــة ليســآ مةلقــة عــل لاعــد أن تكــون هنــا  نــف قــانوني علــج جــواز اللجــوء 

ــات الإدارية ــل فـــي المنازعـ ــر والفصـ ــل فـــي النظـ ــاء الإداري ،للتحكـــيم، وأن الأ ـ للقضـ
 .واللجوء  لج التحكيم استثناء مد هذا الأ ل

 أن النظام السعودي تجي  التحكيم فـي المنازعـات الإداريـة، والتـي:  ثاني عشر
ــج  منهــا منازعــات العقــود الإداريــة، وعلــج الجهــات الإداريــة  ذا رغ ــآ فــي اللجــوء  ل
التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة  لــب موافقــة رئــيس مجلــس الــوزراء؛ أي أن 

 .الموافقة فق  لرئيس المجلس الوزراء دون بقية أعضاء المجلس

  لا أن  الإداري  انون الق في هامة مكانة اليوم احتل وإن أن التحكيم:  ثالث عشر

 تلـ  دون  الحقـوق  قضـاء نةـاق فـي تـدخل التـي المسـائل علـج مقصـوراً  ذلـ  رغم تظل

 القـرارات مشـرو ية نظـر للمحكـم تجـوز لافـ المشـرو ية، قضـاء نةاق في التي تدخل



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 القـرارات سـوى  لـ  يبقـج لا بحيـث عامـة، سـلةة عو ـفها الإدارة التـي تتخـذها الإداريـة

 نظـر للمحكـم تجـوز القـرارات مـد النـو  هذا ففي متعاقدة، ة عو فهاالإدار  تتخذها التي

 لنصو ـ  واسـتناداً  الم ـرم العقـد ل نـود تنفيـذاً  الإدارة التـي تتخـذها القـرارات مشـرو ية

 العقـد، منةقـة في تدخل المنازعات هذا لأن العام، تتعلق بالنظام لا المنازعة أن  الما

 الإلغاء. ولاتة قضاء تحآ تندرل لا فهي ثم ومد

 أ رافهـا تـرب  التـي العلاقـة عداتـة أساسـها التحكيمية الخصومة  ن: راب  عشر

 عـد ناجمـة متبادلة وحقوق  الت امات والمتضمد عينهم الم رم العقد الأساسي   ار في

 شـر اً  كـان سواء تحكيم اتفاق  لج العقدتة بإرادتهم تخض  التعاقدي والذي الةاب  هذا

 بالضرورة يأدي الن ا  وفيام مختلفون، يي  هم الذي الن ا لفا  كس يل مشار ة، أو

 الـدعوى  خـلاك مـد القضـائي الةـاب  عليهـا التـي يهـيمد التاليـة المرحلـة انةـلاق  لـج

 يـمد الـدعوى  هـذا فـي الفصـل التحكيم لتتولج محكمة عتشكيل ت دأ والتي ،التحكيمية

 .التة يق واجبة ةوقواعد مويو ي لإجراءات وفقاً  محكمة قانونية قواعد   ار

معيـــار الأخـــذ باتفـــاق التحكـــيم فـــي مجـــاك تســـوية المنازعـــات  :خـــامس عشـــر
الإداريــة  نمــا هــو من ثــق مــد هــدف الإدارة فــي أعمالهــا خا ــة عنــد لجوئهــا  لــج 
التحكــيم، وهــو تحقيــق الصــالح العــام، وذلــ  علــج اعتبــار أن الجهــات الإداريــة تملــ  

ة عامـــة، فهـــي تباشـــر  ثيـــراً مـــد ســـلةة تهـــدف مـــد خـــلاك اســـتعمالها  لـــج مصـــلح
التصرفات سواء  انآ مقيدة أو تقديرية؛ مـد ذلـ   جـراء التعاقـدات المختلفـة، والتـي 
منها  جراء عقد التحكيم مد أجـل  نهـاء النــ اعات المتعلقـة بـالعقود الإداريـة، فهـدف 

ولـو  الجهة الإدارية هو المصلحة العامة مد اللجوء  لج التحكيم في العقود الإدارية،
رأت في لجوئها  لج التحكيم في العقود الإدارية ما تخـل بالمصـلحة العامـة فلـد ت خـذ 

 ب ، وستلج   لج القضاء لفا منازعات العقود الإدارية.



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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   التوصيات أهم  

 المتنازعـة الأ ـراف ق ـل مـد اختيـارهم تـم الـذيد المحكميد الدراسة تو ي: أولاً 

 الم همـة الأحكام   دار عد والاعتعاد القانونية جوانب  بكل الن ا  مويو  تعالجوا ب ن

 القـرار تكـون  أن تجـب لـذا ،المسـ لة تعقيـد مـد ت يـد ممـا للت ويـل محـلاً  ت،ـون  التـي

 .غموع أو لبس  دون  وايحة ةدلال وذات مكتوباً  يالتحكيم

 الخـارل فـي التحكـيم عيـو  لتلافـي المـنظم السـعودي الدراسـة تو ـي: ثانيـاً 

 عتسـوية مختصـة محليـة تحكـيم مراكـ  تتبعـ  بالـداخل الـدولي للتحكـيم مر ـ  بإنشـاء

 ال،ـوادر وت هيـل عـداد  يتـولج معهـد بـ  ويلحـق الداخليـة الإداريـة العقـود منازعـات

 .الش ن عهذا المتخصصة

 فـي للدولـة القضـائية بالحصـانة التمس  مد بالحد الدوكالدراسة  تو ي: ثالثاً 

 .وج  أكمل علج  لي  تسعج الذي الهدف التحكيم تحقق  حتج،  التحكيم مواجهة

 الـدوك فـي التحكيم مراك  م  اتصاك قنوات خلقبضرورة الدراسة  تو ي: رابعاً 

 التـي المـأتمرات جمي  في والمشار ة المجاك، في هذا تجاربها مد للاستفادة المجاورة

 المجـاك، هـذا فـي جديـد هو ما علج وذل  للا لا  ،بالتحكيم تتعلق مويوعات تتناوك

 .التحكيم تولي مهمة علج قادرة كوادر  عداد تضمد وهذا

عـل تجـب  ،ييـ  دائمـاً   مرغوبـاً   ليس أمـراً   أن التمس  بحريية النصوم:  خامساً 
أمـــام حرييـــة الـــنف، مكتوفـــا  ولا تقـــف القضـــاء أو الإدارة أن تكـــون هنـــا  اجتهـــاد،

د تمارســا الاجتهــاد المحمــو  عــل عليهمــا أن الأيــدي حتــج تصــدر قــانون ي ــيد الحــاك،
تمـار  فيهـا القضـاء الإداري   في نةـاق المنازعـات الإداريـة التـي  خصو اً   المأ ل،

 .ي في تةور مبادئ القانون الإدار   خلاقاً   دوراً 

 تجـب لـذل  الإدارة، جهـة تعاقـدات علـج الأمـيد هو الإداري  القضاء  ن: سادساً 

 ةالخا ـ الة يعـة علـج الا ـلا  أجـل مـد التحكـيم نظـام فـي قضـاة متخصصـيد ت،ويد



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 .والدولية الداخلية الإدارية في العقود التحكيم لنظام



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أهم المراجع 
 المعهـد، الإسـلامي الفقـ  فـي التحكـيم مشـرو ية ال يـد: ال،ـريم  ع ـد  عد  زيد  د/.أ -

 . هـ1424  بعة،    للقضاء  العالي

 ( .الف،ر  دار:  عيروت)  البجادي محمد  علي  تحقيق  القران  أحكام  العربي:  اعد -

 ع ــد الشــيخ أج ائهــا بعــا حقــق البخــاري   ــحيح شــر  ي البــار  فــتح حجــر: اعــد -
 والإفتــــاء العلميــــة البحــــوث لإدارات العامــــة الرئاســــة توزيــــ ) بــــاز عــــد الع يــــ 

 ( .بالرياع

 ( .  التراث  دار:  القاهرة)  شاكر محمد  أحمد  تحقيق،  المحلج  ح م:  اعد -

 ( . هـ1401  الحديثة  الرياع  مكتبة:  الرياع)  المغني  قدامة:  اعد -

 المعرفــة دار: عيــروت) الثانيـة الةبعــة للةـوري  وت،ملتــ  الرائــق البحـر نجــيم: اعـد -
 ( .والنشر  للةباعة

ــي: أد  - ــد القايـ ــد لأحمـ ــي عـ ــد أعـ ــري  أحمـ ــروف الة ـ ــاوردي المعـ ــة، بالمـ  مةبعـ
 .م1972  العراق،  الإرشاد

 ( . هـ1403  ال،تب  عالم:  عيروت)  الإقنا   متد  عد  القنا    شاف  ال هوتي: -

 الو نيـة اللجنـة نشـرا علـج سـاعد،  الفتـوى   دراتـة  فـي  القصوى   الغاتة  ال يضاوي: -
 .  بالعراق  الهجري   عشر  الخامس  القرن   بمةل   للاحتفاك

 الله ع ـد لأعـي المألـف: اسـم الأحكـام ومنـاهج  الأقضـية  أ وك  في  الحكام  تبصرة -
 هــ1422 عيـروت ل نـان/ - العلميـة ال،تب دار  بعة، اليعمري  فرحون   عد  محمد

 .    يمرعشل جماك  تحقيق: م2001

 مـــنهج شـــر  عتويـــيح الوهـــا  فتوحـــات " المـــنهج شـــر  علـــج الجمـــل حاشـــية  -
، بالجمــل المعــروف الأزهــري  العجيلــي منصــور عــد عمــر عــد لســليمان الةــلا ":



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 .م2010  الف،ر دار   بعة

 للةباعـة الف،ـر دار  بعـة، عاعـديد لاعـد المختـار: الـدر  علج  المحتار  رد  حاشية -
 .   هـ1421عيروت،والنشر

ــي حســد - ــيم: الغ ال ــ  فــي التحك ــوراا رســالة) الإســلامي الفق ــة،  د ت  الشــريعة  لي
 ( .  بالرياع

 الحقوفيــة الحل ـي منشــورات، العربيـة" القـوانيد فــي التحكـيم " حــداد: أحمـد حمـ ة -
 . م2007

 ( .  هـ1400الحسيني:  )أسعد  للرازي   القايي  أد   شر   الخصاف: -

 جامعـة،  المغربـي  ن القـانو  فـي   ـحت   وشـروص  التحكـيم  اتفاق  اشهي و:  دامية  د/ -
 ـ والاجتما يـــة والاقتصــادتة القانونيـــة العلــوم  ليــة، السويســـي الخــامس محمــد

 .  ب   سنة  عدون ،  سلا

 القـاهرة، العربيـة النهضـة  دار،  الخـام  الـدولي  القـانون    عـراهيم:  أحمـد  د/ عراهيم -
 .م1997

 سـةدرا - الأ ـراف متعـدد  التحكـيم  السنيدي:  سليمان  عد  ع دالع ي   عد  د/ عراهيم -
 .  م2020الإسلامية  الجامعة  الأنظمة   لية،    د توراا،   مقارنة  تة يقية

، الجـامعي الف،ـر دار، الـدولي التجاري  للتحكيم العامة  الأسس  ريوان:  زيد  د/أعو -
 .م1981  الإسكندرية

 :  الوفا  أعو  د/أحمد -

ــيم " * ــاري  التحك ــيم الاختي ــاري" والتحك ــة،  الإجب ــارف دار  بع  الإســكندرية، المع
 .م1988

 . ب   سنة  عدون ،  الإسكندرية،  المعارف  منش ة،  العربية  القوانيد  في  التحكيم *



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الإسـكندرية الجامعيـة  المة وعـات  دار   بعـة  :الناشر،  وإجراءات   التحكيم  عقد  *
 م2007عدون   الةبعة

 وأنظمـة م1994 لسـنة 27 رقـم للقـانون   بقـاً  التحكـيم  ":الصاوي   السيد  د/أحمد -
 .  م2004العربية  النهضة  ردا   بعة،  العربية"  التحكيم

 – الــدولي التجــاري  للتحكــيم القــانوني النظــام الصــلاحي: نــاجي عــد أنعــم د/أحمــد -
 . م1994   نعاء  اليمني  والبحوث  الدراسات مر    –  مقارنة  دراسة

، والدوليـة الداخليـة الماليـة المعـاملات فـي التحكـيم " سـلامة: ال،ريم  ع د  د/أحمد -
ــة المدنيــة ــةو  والإداريــة والتجاري  دار  بعــة، مقارنــة" دراســة ـ والضــري ية الجمر ي
 .م2006  القاهرة،  العربية  النهضة

 منشـورات، الخا ـة الدولية العلاقات في  الاستثمار  عقود  الأسعد:  محمد  د/بشار -
 .م2006  عيروت،  الحقوفية  الحل ي

ــايلي - ــ رينة: د/جبـ ــراءات  ـ ــيم  جـ ــي التحكـ ــات فـ ــود منازعـ ــة العقـ ــالة، الإداريـ  رسـ
 الج ائـر، مهيـدي عـد العربـي جامعـة الحقـوق   ليـة،  العـام لقانون ا  في  ماجستير
 م2013

 :الحداد  السيد  د/حفيظة -

 الحل ــي منشــورات، الــدولي التجــاري  التحكــيم فــي العامــة النظريــة فــي المــوج  *
 .م2007عيروت،    الحقوفية

ــاق * ــج الاتف ــيم عل ــود فــي التحك ــة عق ــة الة يعــة ذات الدول ــج وأثرهــا الإداري  عل
– الجامعيـــــــــة المة وعـــــــــات دار  بعـــــــــة، التة يـــــــــق لواجـــــــــبا القـــــــــانون 
 .م2001الإسكندرية

، الجــــامعي الف،ــــر دار، الأجن يــــة والأشــــخام الدولــــة عــــيد الم رمــــة العقــــود *
 .م2001  الإسكندرية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 فـي الإداريـة العقـود فـي التحكـيم: الخضـير الـرحمد ع ـد عـد  الله  ع ـد  عـد  د/خالد -
، د تـوراا، السـعودي للنظـام تة يقيـة دراسة م  المعا رة  والنظم  الإسلامي  الفق 
 .م2010  الأزهر جامعة،    والقانون   الشريعة  كلية

 جامعــة، المغربــي القــانون  فــي  ــحت  وشــروص التحكــيم اتفــاق اشــهي و: د/داميــة -
 سـلا ـ والاجتما يـة والاقتصـادتة القانونية العلوم  لية، السويسي الخامس  محمد

 .  ب   سنة  عدون ،  

 بحــث – الدولــة بســيادة تــ ثرا ومــدى المنازعــات فــي مالتحكــي :ع ــد خليــل د/رشــا -
،  الرابـ   المجلد،  الأوك  العدد،  السياسية  والعلوم  للقانون   القادسية  بمجلة  منشور
 .م2011  ح يران

 منشــ ة، التحكــيم اتفــاق، الخا ــة الدوليــة العلاقــات فــي التحكــيم: راشــد د/ســامية -
 م1986،  بالإسكندرية  المعارف

، العربيـــة النهضـــة دار، ال تـــروك عقـــود فـــي لتحكـــيما زيـــد: أعـــو حســـيد د/ســـرال -
 . م2010  القاهرة

 التـــراث  حيـــاء )عيـــروت:دار الثالثـــة الةبعـــة، المجلـــة شـــر : بـــاز رســـتم د/ســـليم -
 ( .  1305العربي

 31 رقــم للقــانون  وفقــاً  التجــاري  للتحكــيم القانونيــة الأســس القليــوبي: د/ســميحة -
 .  تاريخ  ولا  بعة  عدون   رةالقاه  العربية  النهضة  دار  بعة،  م 1994  لسنة

   عجيل:   اظم  د/ ارق  -

 . م2009  بغداد،  السنهوري   مكتبة،  العراقي  الاستثمار  قانون   شر  *

 دار  بعــة، مقارنــة" "دراســة القانونيــة التصــرفات فــي الخا ــة الخلافــة نظريــة *
 .م2010الأولج  الةبعة،  الأردن  عمان  الحامد

 المنصـورة والتوزيـ  للنشـر لقانون وا الف،ر  دار   بعة،  التحكيم  م رو :  د/عاشور -



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .م2014الةبعة

، الثالـــث ال،تـــا ( تحكيميـــة )وثـــائق التحكـــيم موســـوعة الأحـــد : الحميـــد د/ع ـــد -
 .م2008  عيروت،  الحقوفية  الحل ي  منشورات

 .عيروت،  الف،ر  دار   بعة،  العقد  نظرية  السنهوري:  أحمد  الرزاق  د/ع د -

ــد الله د/ع ـــد - ــر العجمـــي: محمـ ــةدر  التحكـــيم فـــي الغيـ ــة اسـ ــانونيد فـــي مقارنـ  القـ
، المرافعـــات قـــانون  قســـم، الحقـــوق   ليـــة، د تـــوراا رســـالة،  وال،ـــويتي المصـــري 

 .م2011شمس  عيد جامعة

 الشـريعة مجلـة، الإسـلامي الفقـ  في التحكيم أثر السوسوا:  محمد  المجيد  د/ع د -
 ةالقعـد ذو مـد والعشـريد الثـاني العـدد،  المتحـدة  العربية  الإمارات  العيد  والقانون 
 .م 2005 ه 1426

، الاســـتثمار منازعـــات مجـــاك فـــي التحكـــيم خصو ـــية القيعـــي: الـــديد د/عصـــام -
 .م1994  الإسكندرية،  المعارف  منش ة

 مــ  مقارنــة "دراســة الإســلامي الفقــ  فــي العقــد نظريــة المجيــد: ع ــد د/عصــمآ -
 :الةبعـة، عيـروت العلميـة ال،تـب دار  بعـة،  المعا ـرة"  والقوانيد  القانوني  الفق 

 .م2009ولجالأ 

 د تــوراا،  الدوليــة التجــارة عقــود فــي الأ ــراف المتعــدد التحكــيم الجــ ار: د/عــلاء -
 .م2017  القاهرة جامعة  الحقوق   كلية

،  والتوزيــ  للنشــر الثقافــة دار، الــدولي التجــاري  التحكــيم ســامي: محمــد د/فــوزي  -
 . م1992  عمان

 عـدون ،  مقارنـة  ةدراسـ  الإداريـة  العقـود  فـي  التحكـيم  :شعيب  الحميد  ع د  د/مجدي -
 . م1998ناشر

ــ  خلو ــــي د/محمــــد - ــة المةالبــــات: وزميلــ ــيم ومحكمــ ــج الةبعــــة،  التحكــ  الأولــ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 . هـ1413

ــدفا  حــق عويضــة: علــي د/محمــد  - ــة  ضــمانة ال ، التحكــيم خصــومة فــي  جرائي
 .مصر،  الإسكندرية،  المعارف  منش ة   بعة

 فـي الدوليـة ةالتجـار  عقـود،    والمصـريية  التجاريـة  الموسوعة  ال،يلاني:  د/محمود -
ــاك ــد مجـ ــل عقـ ــد،الت،نولوجيا نقـ ــة دار،  1 مجلـ ــر الثقافـ ــ  للنشـ ــان، والتوزيـ  عمـ
 . م2008

 القـاهرة، العربيـة النهضـة  دار،  الـدولي  التجـاري   التحكـيم  عربـري:  مختار  د/محمود -
 .م2004

  بعــة، والتجاريــة" المدنيــة المــواد فــي للتحكــيم العامــة النظريــة هاشــم: د/محمــود -
 .  م1990العربي  الف،ر  دار

 دراسـة –  الـدولي  الةـاب   ذات  الدولـة  عقـود  في  التحكيم  المواجدة:  محمود  د/مراد -
 .  م2010عمان،  والتوزي   للنشر  الثقافة  دار   بعة–  مقارنة

 والدوليـة  الخا ـة  العلاقـات  في  التحكيم  ع دالعاك:  عكاشة  ود  الجماك  د/مصةفج -
 .  م1998-الإسكندرية،  والنشر  للةباعة  الفتح،  والداخلية

 المدنيـة المـواد فـي التحكـيم لقـانون  وفقـاً  التحكـيم  اتفـاق  القـادر:"  ع ـد  ناريمان/د -
 .  م1996العربية  النهضة دار   بعة،   م"1994  لسنة 27 رقم  والتجارية

 الو نيــــة والتجاريــــة المدنيــــة المــــواد فــــي التحكــــيم " عمــــر:  ســــماعيل د/ن يــــل -
 . م2005  الإسكندرية،  الجديدة  الجامعة  دار   بعة،  والدولية"

، الخصـومة، والإداريـة  المدنيـة  الإجـراءات  قـانون   شر   في  الوسي ،   قر  د/ن يل -
 .م2008الج ائر  مليلة  عيد،  الهدى  دار  بعة،  التحكيم،  التنفيذ

ــل - ــور د/وائـ ــدق: أنـ ــوعة عنـ ــات التحكـــيم: موسـ ــة الاتفافيـ ــوانيد الدوليـ  الـــدوك وقـ
 .  م2004الإسكندرية،  الجامعي  الف،ر  دار  بعة،  العربية"



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 ل نـان - العلميـة  ال،تب  دار   بعة،    حيدر  لعلي:  الأحكام  مجلة  شر   حكامال  درر -
 .  عيروت  /

 ( .  العربية  ال،تب  دار:  عيروت)  الصحا   مختار  الرازي: -

ــيد ال يلعــي: - ــائق ت ي ــ  شــر  الحق ــدقائق  ن ، الشــل ي أحمــد حاشــية وبهامشــ  ال
 ( .المعرفة  )عيروت:دار  الأولج  الةبعة  مد  مصورة  الثانية  الةبعة

(  الف،ـر دار: عيـروت) المنهال ألفاظ معاني معرفة  لج المحتال  مغني  ربيني:الش -
. 

( هــ1417  الريـاع)  الأولـج  الةبعة،    للتحكيم  الشر ية  الضواب   الحسد:   الح -
. 

 .حجر  لاعد  البخاري    حيح  شر   الباري   فتح م   المة و   البخاري    حيح  -

ــد تحقيــق، الرويــة مختصــر شــر  الةــوفي: - ــد عــد الله ع  ، التر ــي حســدالم ع 
 (. هـ1410  الرسالة مأسسة  عيروت:)  الأولج  الةبعة

 محمـد الـرحمد ع ـد تحقيـق، داود  اعـد  سـند  شـر   المع ـود  عـون   ابادي:  العظيم -
 ( . 1389  السلفية  المكتبة:  المدينة)  الثانية  الةبعة  عثمان

 عيـروت-الجيـل دار  بعة، المصري  النقيب عد أحمد الناس : وعدّة السال   عمدة -
. 

 ( .العربية  ال،تب   حياء  دار  القاهرة:)  وعميرة  قليوبي  حاشية،    ةعمير  -

ــوار أو الفــروق   - ــروق  أن ــواء فــي ال  ــو :( الهــوامش )مــ  الفــروق  أن ــا  لأع  العب
 - عيــروت - العلميــة ال،تــب دار  بعــة،  القرافــي الصــنهاجي  دريــس عــد أحمــد

 .المنصور  خليل:  تحقيق،   الأولج:  الةبعة،  م1998 هـ1418

 الثانيــــة الةبعــــة،  الشــــناوي  العظــــيم ع ــــد تحقيــــق،المنير المصــــبا : الفيــــومي -



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

610 

 ( .المعارف  دار  بعة  )القاهرة:

 الةبعـة،    الويـعي  والقـانون   الإسـلامي  الفقـ   فـي  التحكـيم  عقـد  الـدوري:  قحةان -
 ( . هـ1405  الدينية  والشأون   الأوقاف  وزارة:  بغداد)  الأولج

 الةبعـة،    الويـعي  والقـانون   يالإسلام  الفق   في  التحكيم  عقد  الدوري:  د/قحةان -
 هـ1405  الدينية  والشأون   الأوقاف  وزارة:  بغداد،  الأولج

 ( . هـ1405  العربي  التراث   حياء  دار:  عيروت)  القران لأحكام  الجام   القر  ي: -

 عثمـان مختـار أحمـد أحاديثـ  خـرل الشـرائ   ترتيـب  في  الصنائ   عدائ   ال،اساني: -
 ( .الإمام مةبعة:  )القاهرة

 معــوع محمــد علــج تحقيــق، الم نــي مختصــر شــر  ال، يــر الحــاوي : المــاوردي -
 ( . هـ1414  العلمية  ال،تب  دار  عيروت:)  الأولج  الةبعة  وزملا ا

: تحقيـق،   تـب تجـارت  ارخانـ   بعـة، 1/365 المـادة، العدليـة الأحكام  مجلة  -
 .هواويني  نجيب

 المكتبـة،  المدنيـة الـدعاوى   قامـة  لـج المرشـد الربيعي:  سعدون   جمعة  المحامي -
 .م2006  بغداد،  القانونية

 معهـد  الريـاع:)  السـعودتة  العربيـة  الممل،ة  في  التحكيم  البجاد:  نا ر  عد  محمد -
 ( . هـ1420  العامة  الإدارة

 . هـ1413  الأولج  الةبعة،  التحكيم ومحكمة  المةالبات  خلو ي:  ماجد محمد -

 الفقـي  مـدحا  محمـد  تحقيـق،  الخـلاف  مـد  الـراجح  معرفة  في  الإنصاف:  المرداوي  -
 ( . 1377  العربي  التراث   حياء دار:  عيروت)  الأولج  الةبعة

ــار - ــوع المستشـ ــد معـ ــوا : ع ـ ــتحدث التـ ــي المسـ ــاء فـ ــاري  القضـ ــ ة، التجـ  منشـ
 .  م1997الإسكندرية،  المعارف



 أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية 
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 .بال،ويآ  الإسلامية  والشأون   الأوقاف  وزارة،    الفقهية  الموسوعة -

ــووي  - ــة: النـ ــال يد رويـ ــدة الةـ ــيد وعمـ ــة المفتـ ــةال الةبعـ ــروت) ثانيـ ــب: عيـ  المكتـ
 ( . هـ1405  الإسلامي

ــووي: - ــر  النـ ــحيح شـ ــلم  ـ ــة،  مسـ ــة الةبعـ ــروت) الثانيـ ــب: عيـ ــلامي المكتـ  الإسـ
 ( . هـ1405

 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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